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جتماعية ا السياسية والاع ظروفهاسب متعتمد الدول في بداية نشأتها على أسلوب المركزية في التنظيم الإداري بما يتن  
لجأ إلى تتعقّد فإنها تو حياتها د صلاوالاقتصادية باعتبارها دولة فتيّة، وبعد أن تقيم الدولة أركانها وتتوسّع وتزدا

لقيام تنوب عنها في المحلي لتوى احيات والوظائف الإدارية لهيئات على المساللامركزية الإدارية، بتفويض بعض الصلا
 بها.

عيّنة مات محلية تكون لي لهيئالمح إن هدف الدولة من ذلك هو التفرغّ لأمور وقضايا أهم وترك الأمور ذات الاهتمام  
لأمين اي منتخبان أما س البلدلمجلس واأو منتخبة أو مزيجاً بين الاثنين، كما هو الحال بالنسبة للجزائر، حيث الرئي

 العام فهو معيّن.

دارية ضع للرقابة الإمة بل تخية تاإن تفتيت الصلاحيات للهيئات المحلية، خاصة البلدية، لا يعني تمتعها باستقلال  
 حفاظاُ على انضوائها تحت الدولة المركزية.

ستوى القضايا على المسائل و كل المبداولات، والتي تعُنى وتقوم المجالس البلدية بالقيام بمهامها عن طريق عقد الم  
كانت الرقابة   ة، لذلكلمحلياالمحلي، وقد يشوب هذه المداولات شوائب الفساد، وهو ما يتسبب في تعطيل التنمية 

 . بلديةالإدارية بمثابة الضامن للقضاء على الفساد وسوء التسيير في المجالس الشعبية ال

 أهمية الدراسة: 

واضيع ونه من أكثر المكلموضوع  اى أهمية إن أهمية الموضوع تنبع من القيمة العلمية والعملية للظاهرة المدروسة، وتتجل  
لرقابة لك أن فعالية اذلراهن، الوقت االتي أثارت النقاشات والتجاذبات بين مختلف الباحثين والسياسيين والإداريين في 

لأخطاء وتصحيح تفادي الات و هم مؤشرات الرّشادة والعقلانية في حل المشكالإدارية تعتبر مؤشراً أساسياً من أ
 الانحرافات، خاصة تلك المتعلقة بالفساد في البلديات.

  أهداف الدراسة:

عبية مل المجالس الشروعية عضامن لمشهذه الدراسة إلى محاولة الوصول إلى رقابة إدارية فعالة تكون بمثابة ال تهدف  
ذلك   أروقتها، لأنلفساد فياغلغل تالبلدية من خلال مراقبة نشاطاتها وطرق تسييرها وإنجاز برامجها، والحيلولة دون 

 ين.سيؤدي إلى  إضعاف صورتها لدى المنتخبين والمواطن

إضافة إلى إثراء البحث العلمي بمختلف الأفكار التي قد تساهم  كماًّ وكيفاً في زيادة رصيدي المعرفي من خلال   
الغوص في موضوع الرقابة الإدارية واكتشاف الجديد فيها، وإضافته لحقل العلوم السياسية وبالأخص فرع الإدارة 

المحلية.
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 عد مبررّات موضوعية وذاتية لاختيار هذا الموضو توج: ر الموضوعمبررّات اختيا

كافحة الفساد، ة ودورها في مت البلديداولاوتتمثل في الرغبة في التعرف على الرقابة الإدارية على الم: المبررّات الذاتية
طار إزائر، خاصة في الج في داريةوإثراء المعارف الشخصية وتنميتها في هذا المجال، وكذلك معرفة واقع الرقابة الإ

 المداولات البلدية، وإن كانت قد أدت دورها في مكافحة الفساد.

، ومدى المنتخبين فيه ي وتورطالبلد وتتمثل في تنامي الحديث عن الفساد وأضراره على المستوىوضوعية: المبررّات الم
  والإداريين فيلسياسيينادة انجاعة الأجهزة الرقابية في الحدّ منه، حيث أصبحت هذه المسائل الشغل الشاغل للق

 الجزائر.   

  الإشكالية:

برامج  في مجال تطبيق هامّاً  وعنصراً  سية في نظام اللامركزية الإداريةتشكل المجالس الشعبية البلدية الوحدة الأسا  
لى علمواطن وتعمل باشرة باورة مالدولة على المستوى المحلي، من خلال الصلاحيات الممنوحة لها باعتبارها تتصل بص

 تلبية حاجاته.

لسلطة اتكون تحت عيون قدها، و  تعت التيفتعمل المجالس البلدية على القيام بالمهام المنوطة بها من خلال المداولا  
 الوصيّة، بمعنى أنها تكون خاضعة لرقابتها.

ارية عنصراً  الرقابة الإد، وتعتبربلديةوتشمل هذه الرقابة الأعضاء والمجالس البلدية كهيئات، إضافة إلى المداولات ال  
ت ذا المنطلق جاءهي، ومن لبلدرشيد العمل اهاما من العناصر التي تسهم في مكافحة الفساد في الجزائر وبالتالي ت

 الإشكالية على النحو التالي:

 ؟10-11لقانون اوفق  كيف تسهم الرقابة الإدارية على المداولات البلدية في مكافحة الفساد في الجزائر

 التساؤلات الفرعية:

 لفساد؟كيف تنعكس فعالية الرقابة الإدارية على المداولات البلدية في الحد من ظاهرة ا

 لي؟كيف يمكن تعزيز دور الرقابة الإدارية على مداولات البلدية في مكافحة الفساد المح
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 الفرضيات:

  الفرضية الرئيسية:

قلة سير عر  يها وبالتاليلفساد فشار اغياب الرقابة الإدارية على المداولات البلدية كلما انعكس ذلك على انت كلما كان
 الحيلولة دون تحقيق التنمية المحلية. منهالمجالس البلدية بالصورة اللازمة و 

 :الفرضيات الفرعية

ة مما يساهم عيلشفافية والشر إضفاء او بلدي تلعب الرقابة الإدارية على المداولات البلدية دوراً أساسياً في ترشيد العمل ال
 في الحد من الفساد.

شري في العنصر الب ستثمارلال الاالرقابة الإدارية على المداولات البلدية في مكافحة الفساد من خيمكن تعزيز دور 
 وتأهيله للقيام بالأعمال المكلف بها على أكمل وجه.

 حدود الإشكالية:

 على المداولات ر سيقتصرلجزائاموضوع دور الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد في دراسة  إنّ  الحدود المكانية:
تالي تداولية، وبال ي هيئاتهلدية البلدية،حيث تمثل الأخيرة جوهر العمل البلدي، على أساس أن المجالس الشعبية الب

 نه.  ملحدّ افي يحدث فيها الفساد، فسيتم معرفة دور الرقابة الإدارية على المداولات البلدية 

باعتبار و لمتعلقة بالبلديات صدوراً، باعتباره آخر القوانين ا 10-11حُدّدت الدراسة وفق القانون  الحدود الزمانية:
 نوعية الرقابة الإدارية المفروضة وفقه، خلافاً للقوانين السابقة.

 أدبيات الدراسة:

 ومنها: بلديةلإدارية على المجالس الالدراسات التي تناولت موضوع الرقابة ا هناك العديد من  

ول تناحيث قامتا ب ،"لبلديشعبي ابطلان مداولات المجلس ال"للطالبتين أوبليل رشيدة وكركاش صبرينة بعنوان  دراسة-
يرفق  لبلدي ومنها أنلشعبي الس االموضوع من زاوية القيود التي وضعها المشرعّ الجزائري لصحة انعقاد مداولات المج

لسلطة اع المداولات لرقابة ( أيام قبل موعد الاجتماع، وإخضا 10جدول الأعمال في أجل على الأقل عشرة )مشروع 
قضائية مانات إدارية و ضلمشرعّ امنح  الوصية، والتي تقوم بإبطالها في الحالات المنصوص عليها قانوناً، وفي مقابل ذلك

 لطة الوصية.رات الس قرافيبة ومنها رفع تظلم للطعن لحماية المجلس الشعبي لمداولاته في مواجهة سلطة الرقا

، حيث تطرقت "الرقابة الإدارية على البلدية في ظل قانون البلدية الجديد"ودراسة الطالبة لعريبي خديجة بعنوان-
 توجد الدراسة إلى مدى ملاءمة نظام الرقابة الإدارية في ظل القانون الحالي مع استقلالية البلدية، وخلصت إلى أنه لا
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استقلالية حقيقية للبلدية بسبب الرقابة الخانقة المسلطة عليها، وكون القانون الحالي للبلدية بمثابة حلقة من حلقات 
  هيمنة السلطة المركزية على البلدية كوحدة محلية.  

ختلفة، لال صورها المخ دية، منالبل وما سيتم إضافته في هذه المذكرة هو إظهار دور الرقابة الإدارية على المداولات-
لتسيير ارشيد وعقلانية تتها في عكاسافي الحدّ من الفساد، من خلال سرد واقع الفساد في المداولات البلدية، ومعرفة ان

مكافحة  لات البلدية فيلى مداو رية عالمحلي وبعدها النظر في إمكانية طرح رؤية استراتيجية لتفعيل دور الرقابة الإدا
 الفساد.

 نهجي:الإطار الم

 تم الاعتماد على مناهج واقترابات فرضتها طبيعة الموضوع قيد الدراسة وهي:لقد   

  المناهج:

ويُستمد من دراسة التاريخ، حيث يعمل الباحث التاريخي على دراسة الماضي وفهمه وربطه " المنهج التاريخي:
التاريخي بأنه مجموعة من الأساليب والخطوات بالحاضر، ومن ثم التنبؤ ووضع خطة للمستقبل، ويمكن تعريف المنهج 

التي يتبعها الباحث التاريخي للوصول إلى الحقيقة التاريخية، وإعادة بناء الماضي بكل وقائعه وأحداثه في حدود الزمان 
 1"والمكان الذي وقعت فيه تلك الأحداث.

الإحاطة بما يتعلق بالرقابة  ومحاولة 10-11ويساعد المنهج في دراسة الموضوع من خلال العودة لقانون البلدية   
 اصيله.كل تفبالإدارية والمداولات البلدية، حيث أن فهم الحاضر لا يكون إلا باستيعاب الماضي 

هو ذلك المنهج الذي يهدف لدراسة الظواهر الاجتماعية من خلال التحليل المعمق لحالة "دراسة الحالة: منهج 
و مجتمعاً محلياً أو المجتمع بأكمله،... قصد الإحاطة بها وإدراك خفاياها والكشف فردية، قد تكون شخصاً أو جماعة أ

 2"عن العلاقات السببية بين أجزاء هذه الوحدة بغية الوصول إلى تعميمات علمية متعلقة بها أو بوحدات مشابهة.

لإدارية ام دور الرقابة اولة فهي ومحويساعد هذا المنهج في دراسة المداولات البلدية كوحدة من المجلس الشعبي البلد  
 و الجزائر. بلد هية وفيعليها في مكافحة الفساد، فهنا الدراسة تتناول حالة بذاتها وهي المداولات البلد

  

                                                           
 .(252، ص 2015الأردن: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، )، ب ط، طرق ومناهج البحث العلميمحمد عبد العال النعيمي وآخرون،   1
برلين: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية )، 1، طم الاجتماعيةو منهجية البحث العلمي وتقنياته في العلزهرة تيغزة وآخرون،   2

 (.136-135، ص ص 2019والاقتصادية، 
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إطار فكري يساعد الباحثين والمحلّلين على التعرف على "الذي هوالاستعانة باقتراب صنع القرار،  تمت الاقترابات:
 1"العوامل والمتغيرات التي تشكل عناصر الموقف الذي يُ تّخذ القرار في خضمه.

، داولات البلديةصوص المية بخويساعد هذا الاقتراب في فهم خلفيات وأبعاد القرارات التي تتخذها السلطة الوص  
 لمذكرة. ايا هذه  ثنافيقرارات بشأنها، من خلال صور المداولات التي سيتم عرضها والتي تسهم في اتخاذ ال

 تم تقسيم المذكرة إلى مقدمة وثلاث فصول وخاتمة تضمنت مايلي: هندسة الدراسة:

 في رقابة الإداريةفهوم الل سرد متم الحديث في الفصل الأول بعنوان الإطار المفاهيمي لمتغيرات الدراسة، من خلا   
تم  لمداولات، وفيهفهوم المتطرق بحث الأول، حيث تم تعريفها وذكر خصائصها وأهدافها، وفي المبحث الثاني تم الالم

عه وتم ريفه وذكر أنواث تم تعد، حيتعريفها وذكر شروط انعقادها وتدوينها، أما المبحث الثالث فعُنوِن بمفهوم الفسا
 ياً.الحديث عن هيئات مكافحة الفساد محلياً وعالم

في المبحث  ية، فتم التطرقالبلد ةلشعبياالمجالس  داولاتوعلاقتها بمأما الفصل الثاني، الذي عُنوِن بالرقابة الإدارية   
داولات البلدية، دارية على المقابة الإر الر الأول منه إلى الجهات القائمة بالرقابة الإدارية، وفي المبحث الثاني تم ذكر صو 

اول أثر ث الرابع تم تن المبحة، وفيتم الحديث عن الطعن في قرار الوالي الخاص بالمداولة البلديأما المبحث الثالث ف
 الرقابة الوصائية على مداولات المجالس الشعبية البلدية.

-لمحليكافحة الفساد اآلية لمكلدية  عنوان الرقابة الإدارية على المداولات الب في الفصل الثالث، الذي اختِير لهو   
حث الثاني لدية، وفي المبلات البلمداو ا، فتم التطرق في المبحث الأول منه إلى واقع الفساد في -بات والاستراتيجياتالعق

ل رؤية ث الثالث فتناو ا المبحد، أمتم ذكر انعكاسات الرقابة الإدارية على المداولات البلدية في مجال مكافحة الفسا
 .لمحليلمداولات البلدية في مكافحة الفساد ااستراتيجية لتفعيل الرقابة الإدارية على ا

 أما الخاتمة، فتناولت النتائج المتوصل إليها والتوصيات.  

 صعوبات الدراسة:

تتمثل أهم الصعاب التي وقفت في طريق إنجاز المذكرة هو صعوبة إيجاد المراجع من جهة وصعوبة الاتصال بالمشرف   
والتزام الحجر المنزلي، يضاف إلى ذلك غلق المكتبات الجامعية وحتى من جهة أخرى في ظل انتشار وباء كورونا 

 المكاتب الخاصة وجدت نفسها تسير في ذات الاتجاه، وضيق الوقت مقارنة بشساعة الموضوع وكثرة تفاصيله وتشعبه.

                                                           
 .(157، ص 1997الجزائر: ب د ن، )، والأدوات، المنهجية في التحليل السياسي المفاهيم، المناهج، الاقترابات، محمد شلبي  1
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تأخذ العديد من الدول بمبدأ اللامركزية الإدارية كأسلوب في التنظيم الإداري، بمنح صلاحيات للهيئات المحلية في    
اتخاذ القرارات التي تهم المجتمع المحلي دون الرجوع للهيئات المركزية، نظراً لتمتعها بالاستقلالية المحلية التي تكفل لها 

 عدم وجود رقابة عليها، بل على العكس فهي تخضع لرقابة السلطة المركزية بغية القيام بذلك، إلا أن هذا لا يعني
 تحقيق أهداف معينة.                                                                                                  

تم  ه ثلاثة مطالب،درج تحت، تنلمبحث الأولوفي هذا السياق سوف نتطرق بداية إلى مفهوم الرقابة الإدارية في ا   
 حث الثاني الذيفي المبها، و تخصيص الأول لتعريف الرقابة الإدارية والثاني لخصائصها أما الثالث فخصص لأهداف

 الثاني بعنوانف المداولات، و ان تعريبعنو  عُنونَ بمفهوم المداولات البلدية، فقد تم تناول المطالب التالية: المطلب الأول
اوُل بحث الثالث تن في المت، وتمالشوط الخاصة بانعقاد المداولات، أما المطلب الثالث فقد خُصّص لتدوين المداولا

ث فتم تخصيصه الثال  لمطلبمفهوم الفساد، فخصص المطلب الأول لتعريف الفساد والمطلب الثاني لأنواعه، أما ا
                                                                                         لهيئات مكافحة الفساد محليا وعالميا.              
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حث الأول: مفهوم الرقابة الإداريةالمب  
إن الحديث عن استقلالية الهيئات المحلية، لا يجب أن يفُهم على الحرية التامة لها في اتخاذ القرارات التي تهم المواطنين   

التابعين لإقليمها بصورة انفرادية بعيدة عن مجهر السلطات المركزية، التي تبقى أعينه ا مفتوحة عما يجري من أح   داث 
لي بغية تحقيق أهداف معينة، فالسلطات المركزية تراقب كل ما يحدث ضمن الإطار وتطورات على مستوى المشهد المح

المحلي، وبغية فهم معنى الرقابة وخصائصها وأهدافها تم كل ذلك في إطار هذا المبحث، فقد خصص المطلب الأول 
                               لتعريفها، والثاني لخصائصها، والثالث لأهدافها، وسيتم عرض ذلك توالياً.              

 المطلب الأول: تعريف الرقابة الإدارية

إن الحديث عن تعريف الرقابة الإدارية يقودنا إلى تعريف الرقابة لغة واصطلاحا، ويتم عرضها وفق الفرع الأول، ويتم   
ا، وفق التالي:في الفرع الثاني تعريف الرقابة الإدارية، من زوايا مختلفة وصولا إلى تعريف شامل له  

 الفرع الأول: الرقابة لغة واصطلاحا         

تعرف الرقابة من عدة زوايا، فلكل باحث ينظر لها من زاويته الخاصة، وقبل التطرق لهذه التعاريف، ارتأينا تعريفها   
                               لغويا.                                                                                  

، CONTROLففي اللغة العربية، جاء الرقيب بمعنى الحافظ، وراقب الله أي خافه، أما في اللغة الإنجليزية، فهي  
 1فإن معناها يدور حول التفتيش والمراجعة.

أما اصطلاحا، وكما تم الإشارة إليه سابقا، فقد اختلفت التعاريف بين فقهاء القانون الإداري وعلماء الإدارة كلّ   
النشاط الذي تقوم به الإدارة أو هيئات أخرى لمتابعة العاملين في القيام "من منظوره، فقد عرفها البعض على أنها :

ابقة للمعدلات الموضوعة لإمكان تنفيذ الأهداف المقررة في الخطة بعملهم، والتأكد من أن الأعمال التي تمت مط
 2."العامة للدولة

مجهود إنساني يتم وفق خطوات معينة للوقوف على مدى اتفاق تنفيذ ما تم التخطيط له من "وتعرف على أنها:  
ة في الأداء والتكيف مع أهداف، وتصحيح مسار هذا التنفيذ، إن كان هناك انحراف، بأسلوب يحقق الكفاءة والفعالي

 3."ظروف وعوامل الموقف

                                                           
 .(72، ص 2004الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، )، ب ط، الرقابة الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداريحسين عبد العال محمد،   1
 .73، صنفس المرجع  2
 .(22، ص  2016الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، )، ب ط، الرقابة الإدارية والمالية على الإدارةأحمد دولاور أحمد،   3
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العملية التي تمارس من قبل السلطة المختصة، سواء كانت خارجية أو داخلية، سابقة أو لاحقة، "وتعرف على أنها:  
 1."على إدارة مركزية أو محلية، بهدف الوصول إلى أداء متميز وفي أسرع وقت ممكن وفي حدود المشروعية والملاءمة

مهامهم  املين في تأديةية العدى جدّ ن خلال هذه التعاريف، فإن الرقابة هي عملية تتم وفق آليات معينة، لمتابعة مم  
 وتصحيح الانحرافات التي تقع أثناء عملية تنفيذ الأهداف الموضوعة.

الفرع الثاني: الرقابة الإدارية     

ة عن الجهات الإدارية التي تكون الجهاز التنفيذي والإداري يقصد بها من الجانب الإداري الرقابة الإدارية الصادر "  
للدولة، وينصرف مفهوم الرقابة الإدارية ليشمل المرافق العامة المركزية، وكذلك المرافق العامة اللامركزية، بهدف ضمان 
 احترام القانون وحماية المصلحة العامة".2                                                                             

تكون قوم بالرقابة و تت التي ؤسساهذا التعريف يركز على الجانب المؤسساتي من الرقابة، كونه يتناول الأجهزة والم  
 تحتها، وبذلك فقد أغفل الجوانب الأخرى لللرقابة الإدارية.

العملية التي تقوم بالتأكد من "والعامة( على أنها:في كتابه )الإدارة الصناعية HENRY FAYOL  ويعرفها هنري فايول   
  3."أن كل شيء يتم وفق الخطة المرسومة، والتعليمات الصادرة والمبادئ القائمة

مدى  تعليمات، بمعنىخطط والها لليركز هذا التعريف على الأعمال التي يقوم بها الموظفون الإداريون ومدى مطابقت  
بها  تيجة عدم العملتحدث ن التي لتعليمات والمبادئ المنصوص عليها، وتفادي الأخطاءالتزام الموظفين الإداريين با

 وتجاهلها.

مجموع السلطات المحدودة والتي يخولها القانون لجهة "وأجدني أسير في الاتجاه الذي يقول بأن الرقابة الإدارية هي:   
 4."لمصلحة العامةقصد تحقيق وحماية امعينة على أشخاص وأعمال الهيئات المحلية ب

 

 

                                                           
 (.76، ص 2008مصر: دار النهضة العربية، )، الرقابة السياسية والقضائية على أعمال الإدارة المحليةمحمد الديداموني محمد عبد العال،   1
 (.14، ص 1978القاهرة: دار النهضة العربية، )، ب ط، الرقابة الإداريةحمدي سليمان القبيلات، نقلا عن القباني بكر،   2
قسم العلوم السياسية،  عنترة بن مرزوق، محاضرات  مقياس الرقابة الإدارية، للسنة الأولى ماستر إدارة محلية، جامعة المسيلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  3

 .3-4، ص ص  2019-2018
، 2018سبتمبر  سوريا، ،4العدد ، ،مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، "في سورية بين النظرية والتطبيقالمركزية واللامركزية "عمار قحف وآخرون،   4

 .35ص
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خصائص الرقابة الإدارية:ثانيالمطلب ال  

الرقابة الإدارية بمجموعة من الخصائص منها:تمتاز       

 الفرع الأول: رقابة ذات طبيعة إدارية

   "وهذا نظرا لصدورها عن جهة إدارية، ثم إن هذه الرقابة تتم بموجب قرارات إدارية تصدر عن جهات الرقابة"1 ، من أجل متابعة 
 مدى تنفيذ الخطط والبرامج فعليا، ذلك أن فعالية الأجهزة الرقابية في القيام بمهامها يسمح بتطبيق كل الاستراتيجيات الموضوعة.      

يتم الحكم على فعاليتها من فالرقابة تكتسي الصبغة الإدارية، تعمل على تحقيق أهداف معينة، بواسطة أجهزة إدارية   
                                                                                              خلال النتائج الملموسة.  

 الفرع الثاني: رقابة وقائية            

لى عدم حيث أنها لا تحد من التجاوزات التي تقع فيها الإدارة تجاه نفسها أو تجاه الأفراد فحسب، بل إنها تعمل ع"  
صدور أي قرار أو تصرف إلا في الحدود القانونية، وفي ظل احترام المشروعية، فيؤدي التزام الإدارة بالتزاماتها إلى سيرورة 

                                                      .2"ويسر، بعيدا عن كل أشكال التعسف عملها بانتظام

بة صحة القرارات من عدمها، ومدى تنفيذها، من خلال بيان سلامتها ومعالجة فتعمل الرقابة الوقائية على مراق  
                                   الاختلالات والثغرات التي من الممكن أن تحدث، والعمل على معالجتها وإصلاحها.

تعمل وفق عاملي المبادرة والتوقع، إن الرقابة، وتبعاً لذلك، تكتسي بعداً حيويا هاما يمكن من جعل الأجهزة الإدارية   
 مما يجعلها تتسم بالفعالية اللازمة لمجابهة مظاهر الفساد وتحاربه.

 

 

 

 

                                                           
وق والعلوم ، كلية الحقلقانون العام، تخصص تنظيم إداريماجستير في ارسالة  (، 11/10الرقابة الإدارية على المنتخبين في قانون البلدية بوتهلولة شوقي،  1

 .11، ص  2014-2013 (،جامعة الوادي، قسم الحقوقالسياسية، 
، (اجستير في القانون العام،كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة أم البواقيم رسالة) ، الرقابة الإدارية على المرافق العامة بريش ريمة،  2

 .49، ص 2012-2013
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 الفرع الثالث: رقابة مستمرة وفاعلة

إن الرقابة المستمرة والفاعلة تعمل على سرعة اكتشاف الأخطاء والتعرف على أسبابها، وذلك للقيام باتخاذ "
                           .                    1"والتي من شأنها تصحيح أو تعديل الخلل الموجودالإجراءات المناسبة، 

ن أهم  وعلى هذا الأساس، فإن السرعة والاستمرارية عاملان مهمان في اكتشاف الأخطاء وتصحيحها، وتعتبران م  
                                              فعالية وكفاءة.مؤشرات قدرة الأجهزة الإدارية على القيام بأدوارها الرقابية بكل 

المطلب الثالث: أهداف الرقابة الإدارية                                          

  ة  لى وحدة الدوللحفاظ علق باخاصة ما تعاز الإداري في أداء مه امه، ف الجه قابي قوة أو ضعيعك س النظام الر   
 كهدف أسمى، إضافة إلى أهداف أخرى من أبرزها:السياسية  

 الفرع الأول: ضمان سلامة نشاط المرافق العامة

ة   اد أو تخريب قد يطالها، لأن غاي  ن أي فس ة نشاط المرافق العامة م ة بمثابة الضامن لسلام  ة الإداري تعتبر الرقاب"  
                                 .                                          2"الرقابة هي عدم المساس بالمصالح العامة

وبذلك، فإن للرقابة الإدارية أهمية كبيرة في حسن سير المرافق العامة وفق مبادئ الشرعية واحترام القانون، في مواجهة    
               ر على الجهود المبذولة لخدمة المصلحة العامة . كل أشكال القصور والتجاوزات التي يمكن أن تحدث وتؤث

احترام مبدأ الشرعية :ثانيالفرع ال  

ة من داخل الدولة، حتى تكون أعمال الجهات الإدارية سليمتهدف الرقابة الإدارية كذلك إلى احترام مبدأ الشرعية "  
   ، وحتى لا يكون هناك خلط في الصلاحيات والمسؤوليات بين مختلف الهيئات.             3"الناحية القانونية

اف جل تحقيق الأهدة، من أداريالتناغم بين مختلف الأجهزة الإلذلك، فإن احترام مبدأ الشرعية يكفل الانسجام و   
                                                          الموضوعة للدولة، كُلّ حسب اختصاصه.                 

 

 
                                                           

القاهرة: دار أبو العزم للطباعة، )ب ط،  المشروعية، تنظيم القضاء الإداري، ولاية القضاء الإداري(،القضاء الإداري)مبدأ إبراهيم عبد العزيز شيحا،   1
 (.232، ص 2001

 .(40، ص 1982الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، )،ب ط، عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائريعمار عوابدي،   2
 (.37، ص 2015الجزائر: دار الراية للنشر والتوزيع، )، 1،ط -دراسة حالة الجزائر -رقابة السلطة المركزية على البلدياتبوطيب بن ناصر،   3
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الاقتصاد في النفقات                                         :ثالثالفرع ال  

العملية الرقابية الاقتصاد في النفقات والحد من الإسراف الذي لا مبرر له، لأن إنجاز أي مشروع يحتاج إلى تحقق "  
لطة     ، وحدوث إسراف في النفقات يزيد من الأعباء على كاهل الس1"إمكانيات تحدد على أساس الخطة المرسومة

 بيل تحقيق التنمية. المانحة، وبذلك ينتشر الفساد، الذي يعتبر العدو الأول في س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                
                                                           

 .38، ص مرجع سابقبوطيب بن ناصر،  1
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 المبحث الثاني: مفهوم المداولات البلـدية           
  فينفسهم بأنفسهم أواطنين م المتكرس البلدية لمفهوم الديمقراطية على المستوى المحلي، من خلال تجسيد مبدأ حك  

 كل ما يتعلق بالشأن المحلي.

نين، لمباشر بالمواطاتصالها يجة الذلك، فقد أعطاها المشرع أهمية بالغة، حيث أسند لها مجموعة من الاختصاصات نت  
داولات ؟ ما المقصود بالمائي، فنهقرار بايا المحلية عن طريق المداولات، والتي من خلالها يتم الخروج فتقوم بدراسة القض

 وماهي الشروط التي تحكمها ؟ وكيف يتم تدوينها ؟

ب الأول: تعريف المداولات                  المطل  

تناول العديد من الباحثين والدارسين والمختصين في الإدارة المحلية موضوع المداولات، وأخذت حيزا كبيراً من   
اتهم، فنظروا إليها من زوايا متعددة تبعا لتعدد زوايا الرؤية واختلافها، وقبل الخوض في هذه التعاريف، سيتم اهتمام

                                                                                                                      بداية تعريف المداولات لغة ثم اصطلاحا.

 الفرع الأول: تعريف المداولات لغة

  المداولة على أنها:"مناقشة شفهية حول موضوع معين، نتائجه تصبح قراراً ".LAROUSSE1  يعرف معجم  

ة العمل   ويداولون، المداولة من داول، يدُاوِل، مُداولة، فهو مُداوِل والمفعول مُداوَل"ع:   المعاني الجاموجاء في معجم   
 2."الصعبة أي يصرفونها فيما بينهم، وداوَل الرئيس أعضاء اللجنة: شاورهم قبل اتخاذ موقف أو قرار

لى إ، بغية الوصول وع معينفي موض وبذلك، فإن تعريف المداولة في اللغة تكاد تجمع حول المشاورة والنقاش المشترك  
 قرار مشترك.                

 

 

 

                                                                    

                                                           
1: 21 rue du Montparnesse 75283 paris cedex,  Dictionnaire LAROUSSE, le petit Larousse illustré, Paris 

., 2008, p299larousse.fr-www.edition  
 .08:16، الساعة: 28/02/2020، تاريخ الاطلاع: www.almaany.comمعجم المعاني الجامع، تعريف المداولة،  2

http://www.edition-larousse.fr/
http://www.almaany.com/
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 الفرع الثاني: تعريف المداولات اصطلاحا                                   

بخصوص المداولات، نجد أنه لم يعط لها تعريفا محددا، بل اكتفى بتبيين شروطها  10-11إلى قانون البلدية  بالرجوع  
أن تجرى وتحرر مداولات وأشغال يجب "منه: 53والأمور المتعلقة بإجرائها وتحريرها وتنفيذها، حيث جاء في المادة 

                                                                         1."المجلس الشعبي البلدي باللغة العربية

ئيس المجلس نه لا يستطيع ر ، حيث ألمحلياتجسد المداولات مبدأ الجماعية في التسيير واتخاذ القرارات المتعلقة بالشأن    
 لأعضاء، حتى لااي باقي ذ برأعبي البلدي اتخاذ القرارات، سواء كانت هامة أو مصيرية أو غير ذلك، دون الأخالش

 يكون هناك تعسف وانفرادية في العمل من طرف الرئيس.

لهدف، سيتم ايق هذا  تحقفيولحسن سير مداولات المجلس الشعبي البلدي لابد من توفر بعض الشروط التي تسهم   
 إليها في المطلب التالي.التطرق 

ب الثاني: الشروط الخاصة بانعقاد المداولات       المطل  

الدراسة ذكر أهمها كما يلي: وضع المشرع الجزائري مجموعة من الشروط لصحة انعقاد المداولات، سنحاول في هذه    

 الفرع الأول: الشروط المادية لانعقاد المداولات

بها توفر قاعة المداولات وقاعات اللجان على كل المتطلبات الضرورية لحسن سير الأشغال، وأن تتواجد  ويقصد  
باستثناء حالة وجود قوة قاهرة تحول دون الدخول إلى "بالموقع الرئيسي لمقر البلدية، وتجرى بها دورات المجلس وجوبا، 

داخل إقليم البلدية، أو في خارج الإقليم بناء على طلب  مقر البلدية، حيث يمكن أن يجتمع المجلس في أي مكان آخر
 . 2"الوالي بعد استشارة المجلس الشعبي البلدي

 الفرع الثاني: شروط فتح جلسات المجلس للجمهور

 3."جلسات المجلس الشعبي البلدي علنية، وتكون مفتوحة لمواطني البلدية ولكل مواطن معني بموضوع المداولة"

                                                           
جويلية  03، 37 العدد ،الجريدة الرسمية، المتعل ق بالبلدي  ة، 2011جوان22، الم ؤرخ في 10-11الجمهوري  ة الجزائرية الديمقراطية الشعبي  ة، القانون رقم  1

 .11ص ،2011
 .9نفسه، ص قانون المن  19لمادة ا 2

  المادة 26 من القانون نفسه، ص 3.9 
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وبذلك، فإن للمواطنين حق حضور جلسات المجلس الشعبي البلدي الذي يتناقش في موضوع معين على مستوى   
قاعة المداولات في حدود الأماكن المتوفرة، مع الالتزام بالصمت طيلة مدة المداولة، حتى لا يتم تعكير الجو العام أو 

 إثارة أي مشاكل يعيق السير الحسن للمداولة.

شارة إلى أن المداولات قد تكون مغلقة ولا تفتح للمواطنين، ويكون ذلك إما لتأديب منتخب أو لمناقشة تجدر الإ  
 أمور ترتبط بالأمن العام.

  



اهيمي لمتغيرات الدراسةالإطار المف                                الفصل الأول:  
 

17 
 

ب الثالث: تدوين المداولات                  المطل  

أهم الآراء المعبر عنها من يتولى الأمين العام للبلدية أمانة جلسة المداولات، ويحرر محضراً باللغة العربية يتضمن " 
 أعضاء المجلس، ويعرض للتوقيع أثناء الجلسة على جميع الأعضاء الحاضرين".1                                       

وعلى هذا الأساس، فإن المشرع الجزائري قد عهد للأمين العام للبلدية بمهام عديدة في مجال المداولات، ولم يمنحها   
ة، على اعتبار أنه منتخب وفق الإرادة الشعبية، وهو بذلك يعطي أولوية للمعين على حساب المنتخب، لرئيس البلدي

مما يفسر ميله،أي المشرع، إلى الأخذ بنظام المركزية عكس الخطابات والقوانين التي تمنح للبلديات الصلاحيات الواسعة 
                                                             على المستوى المحلي، من خلال نظام اللامركزية.           

وبخصوص المداولات، فإن المشرع الجزائري قد أبرز نقطة هامة فيما يتعلق بارتباط القضية المتداولة بعضو من أعضاء    
الة المخالفة تعد المجلس الشعبي البلدي أو له صلة به، فقد أوجب عليه التحفظ والانسحاب من الجلسة، وأنه في ح

يمنع على أي عضو بالمجلس الشعبي البلدي "مايلي: 10-11من القانون  28المداولة باطلة، حيث جاء في المادة 
من  60حضور جلسات المجلس التي يتداول فيها حول موضوع يخصه أو تكون له مصلحة فيها بمفهوم أحكام المادة 

 هذا القانون، ويجب على رئيس الجلسة التأكد من ذلك".2                                                          

وبعد الانتهاء من المداولات، ودراسة جميع نقاط جدول الأعمال، يعلن عن اختتام الدورة، ويعلق المحضر مع ذكر   
                              التاريخ والساعة وإمضاء الحضور بعد قراءته عليهم.                                      

للإشارة،فإن مستخرج المداولة يحرر باللغة العربية ويوقعه رئيس المجلس الشعبي البلدي أو مستخلفه ويرسل إلى "  
الوالي، كما يعلق في الأماكن المخصصة للإلصاق والإعلام، ويكون محفوظاً بواسطة واجهات زجاجية أو شبابيك 

ا لمدة لا تقل عن شهر واحد أو إلى غاية نفاذ آجال الطعن على الأقل،كما يمكن نشرها معدنية مع إبقاء تعليقه
                                                                                                                                                              3"بوسيلة رقمية.

                                                           
استر في القانون، تخصص إدارة الجماعات المحلية، كلية الحقوق والعلوم ممذكرة ) ،نظام المداولات في قانون الجماعات المحلية في الجزائر بلعباس إبراهيم، 1

 .41، ص 2016-2015،(جامعة سعيدة السياسية، قسم الحقوق،
  المادة 28 من القانون 11-10، مرجع سابق، ص 2.9 

في القانون العام الداخلي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم  ماستر)مذكرة  ،بطلان مداولات المجلس الشعبي البلدي أوبليل رشيدة وكركاش صبرينة، 3
 .27، ص2017 (،جامعة تيزي وزو القانون،
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             بحث الثالث: مفهوم الفســـادالم
شهدت السنوات الأخيرة اهتماماً كبيراً ومتزايداً بظاهرة الفساد من قبل الباحثين والدارسين وصناع القرار على حد   

سواء، لما لها من تأثيرات على جميع الأصعدة والدول، فلا يقتصر أثر الفساد على دولة دون غيرها، بل حتى الدول 
                                                  .لم تسلم منه التي لها باع كبير في التكنولوجيا والمعلومات

وفي سبيل دراسة الفساد، تم التطرق إلى تعريف الفساد في المطلب الأول ثم في الثاني أنواعه، وفي المطلب الثالث   
                                المداخل النظرية لظاهرة الفساد.                                                        

: تعريف الفساد                 المطلب الأول    

 فق الرؤية التيو بدلوه  أدلى اختلفت التعاريف الخاصة بالفساد نظراً لتعدد صوره، فكل باحث ودارس في الموضوع 
 يلي: ينظر منها، وسنحاول، بدايةً، تقديم تعريف لغوي للفساد ثم تعريف اصطلاحي له كما

 الفرع الأول: الفساد لغة

جاء الفساد في اللغة العربية بالعديد من الدلالات منها:    

خروج الشيء عن الاعتدال، أي أن الفساد ضد الصلاح." -  
 - النتن والعطب، في قول العرب: فسد اللحم أو اللبن أو نحوهما."1

والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ظهر الفساد في البّر "الطغيان والتجبّر، في قوله تعالى: -
 لعلهم يرجعون".2                                                                                                    

 - "أخذ المال ظلماً "3، بمعنى أخذ ما ليس من حقه أخذه.

وخروج الشيء عن الطبيعة والفطرة، وهو بذلك فعل غير مقبول من طرف  فمعنى الفساد في اللغة هو عدم الصلاح،  
 جميع أفراد المجتمع.

                                                           
، قسم علوم التسيير، أمال ينون، محاضرات في الفساد وأخلاقيات العمل، لطلبة السنة الثانية علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 1

  .                                                                       3، ص 2017-2016جامعة جيجل،
 من سورة الروم. 41الآية  2

 . 1246، ص 2008آبادي، دار الحديث، القاهرة،  القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز 3
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 الفرع الثاني: الفساد اصطلاحا  

  جاء في صندوق النقد الدولي:   

"Corruption is the abuse of public power for private benefit"1.  

أن الفساد هو استعمال السلطة العمومية لخدمة مصالح خاصة ينتفع بها الشخص لنفسه أو لمقربيه، مستغلا  ومعناه  
 مختلف الوسائل غير المشروعة.

إساءة استعمال السلطة التي أوتمن عليها الشخص لتحقيق مصالح "وتعرف المنظمة الدولية للشفافية الفساد على أنه: 
 شخصية".2                                                                                                          

وبالتالي فإن الفساد هو استعمال كل الطرق غير المشروعة والملتوية لتحقيق منافع خاصة، دون النظر إلى مشروعية  
القيم لدى أفراد المجتمع، إضافة إلى غياب دور النخب المثقفة الكسب من عدمه، ويرجع هذا بالأساس إلى خلل في 

 أو تغييبها في إرساء الأخلاق، دون نسيان دور الإعلام ومختلف الفواعل في مكافحة الفساد.                         

نتيجة غياب  ،3"الأساسية في كونه يؤدي إلى تلف تدريجي وانحراف عن الصلاح لكل جسم تطاله ة الفسادإن علّ "  
حكم القانون، وهو بذلك مثل الوباء الذي ينتشر في الجسم ويصعب عليه علاجه، إن لم يتم في بدايته، لذلك وجب 

 تسخير كل الموارد والإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية التي تسهم في إزالة الفساد أو الحد منه على الأقل.

 المطلب الثاني: أنواع الفسـاد  

هناك أنواع وتقسيمات عديدة للفساد، وهذا راجع إلى تعدد الزوايا التي ينظر منها له، فنجد الفساد من حيث   
المجال الذي نشأ فيه، ومن حيث انتماء الأفراد المنخرطين فيه، ومن حيث حجم الفساد، ونطاقه، وطبيعة العلاقات 

                                                                بين طرفيه، وأخيراً من حيث درجة التنظيم.             

 

  

                                                           
1 Vito Tanzi," Corruption around the world : causes, consequences, scope and cure", IMF 

working paper, May 1998, p 8.   
، )أطروحة دكتوراه في القانون الجنائي، كلية الحقوق، قسم القانون الخاص، المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشريع الجزائريالتصدي نجار لويزة،  2

 .23، ص2014-2013جامعة قسنطينة(، 
  داود خير الله وآخرون، الفساد وإعاقة التغيير والتطور في العالم العربي،ط1، )قطر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2015، ص50(.3 
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: الفساد من حيث المجال الذي ينتشر فيهالفرع الأول  

 يقسم الفساد وفق هذا المعيار إلى:

 أولا: الفساد السياسي

أوسع الميادين التي يدخلها الفساد، ويعتبره البعض الأساس والمصدر لباقي أنواع الفساد، فتعرفه هيئة  ويعتبر من   
 الأمم المتحدة على أنه:"استغلال السلطة العامة من قبل النخب الحاكمة لأهداف غير مشروعة"1.                  

ومن أمثلة الفساد السياسي هو حدوث عمليات كبيرة لتزوير إرادة الناخبين بصورة تسمح للحزب الحاكم من    
وما يسهم في ذلك هو ضعف الأجهزة الرقابية المختصة لمنع الفساد ومكافحته، كونها في بعض "الاستمرار في الحكم،

 وهو منتشر بصفة معتبرة في العديد من دول العالم الثالث. ،2"الدول تابعة للسلطة التنفيذية، وتكون مُعيّنة من طرفها

فمتى تم تقديم المصلحة الخاصة لصانعي القرار والفواعل السياسية المؤثرة في دواليب السلطة كان ذلك من علامات    
                                                             الفساد السياسي.                                        

مم لمال لشراء الذاستخدام في ا ويلجأ السياسيون إلى العديد من الوسائل من أجل تحقيق أهدافهم ومصالحهم تتمثل  
لعام التلاعب بالرأي هم، وامصالح والإغراء بالمناصب والامتيازات، والسيطرة على وسائل الإعلام وتوجيهها بما يحقق

 مالها.     والاستخفاف بالشعوب وبآ

ديا سية، ما يمثل تحل السيالفواعاويؤدي الفساد السياسي إلى فقدان الثقة بالسياسيين والأحزاب السياسية وجميع    
بية،  لاحتجاجات الشعاا لخطر يعرضهللقيم الديمقراطية وضربًا لكل المشاريع التنموية التي يمكن أن تنهض بالدولة، و 

حجم  ان بسببكالذي  عل الحراك الشعبي الجزائري خير دليل على ذلك، و كما حدث في العديد من الدول، ول
 الفساد الذي انتشر على مستوى القيادة السياسية للبلاد.

 

 

 

 
                                                           

الحقوق والعلوم السياسية، قسم  خوني يوسف، محاضرات في مادة الأخلاقيات الوظيفية، موجهة للسنة الثانية ماستر إدارة محلية، جامعة المسيلة، كلية  1
 .15، ص 2020-2019العلوم السياسية، 

 (.18، ص2011دار الحياة للنشر والتوزيع، ، ب ط، )القاهرة: أباطرة الفساد السيد عبد الفتاح،  2
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فتعالت الصيحات في طلب العدالة والحد من الفساد السياسي، من خلال إجراءات الرقابة الشعبية، ودعوة " 
، لذلك 1"ازيين، الذين ينضمون إليها بغرض تحقيق مصالحهم الخاصةالأحزاب السياسية لتنظيف صفوفها من الانته

وجب على الأحزاب السياسية العمل بكل أجهزتها الرقابية على الأعضاء لكي يقوموا بأدوارهم السياسية بالصورة 
 المناسبة.                                                                          

اد الماليثانيا: الفس  

مخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة، ومخالفة التعليمات الخاصة  هو" 
 بأجهزة الرقابة المالية".2                                                                                               

ومنه، فإن الفساد المالي يتمثل في السلوك غير المشروع والخارج عن الأنظمة والقوانين المالية للدولة، ويعتبر من أشد   
الدول والشعوب.                                                                           أنواع الفساد إضراراً بمصالح  

                                     اد في صور عديدة منها:                            ويتجلى هذا النوع من الفس  

عن طريق القوة ودون وجه حق ولا يتحقق "اختلاس المال العام: ويقصد به انتزاع أموال الآخرين دون رضاهم، –1
   3."العمومية  الاختلاس إلا بتوفر شروط تتمثل في صدوره من شخص موظف وأن ترد على الأموال

هي تحالف بين الجهاز الحاكم أو بعض فروعه وبين فئات معينة، قد تكون من التجار أو من المزارعين "الرشوة:  -2
 4."أو من فئة رجال الصناعة والأعمال 

مالية  ع مبالغيق دفوتهدف الرشوة إلى تحقيق منافع شخصية دون وجه حق، من خلال أخذ حق الغير عن طر   
 لمعنية، ومثال ذلك دفع مبالغ مالية لتسهيل الحصول على السكن.للجهة ا

ب داري، لذلك وجهاز الإاء الجوتعتبر الرشوة من العوامل المؤثرة على الجهود التنموية، كما تعبّر عن ضعف أد  
 مجابهتها بمختلف الوسائل الممكنة.

  

                                                           
 .(32، ص 2009لبنان: دار الساقي، )، 1، طالفقر والفساد في العالم العربيسمير التنير،   1
 .01/03/2020، أطلع عليه يوم:  home/NBA79/019.htmwww.annaba.org/nba، "توصيف ظاهرة الفساد"، علي وتوت  2
 (.14-13، )مصر: دار النشر الذهبي، ب ت، ص ص 2، طجرائم الأموال العامة وجرائم الرشوةأنور العمروسي وأمجد العمروسي،   3
 .(19، ص 2015لجزائر: دار الخلدونية، ،) االتنمية الاقتصادية والاجتماعية الرشوة والفساد الإداري وأثرهما على، نور الدين أعزيز  4

http://www.annaba.org/nba%20home/NBA79/019.htm
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المحصَّلة من جرائم الفساد تمثل صورة من صور إن تبييض الأموال "تبييض الأموال المحصلة من جرائم الفساد: -3
الفساد الخطيرة جدا، لأنها تضمن للجاني استمرارية الاستفادة من تلك الأموال دون الخوف من المساءلة القانونية، 
لأنها ستظهر بصورة الأموال المشروعة، كما أن تبييض تلك الأموال يمثل جريمة عرقلة سير العدالة، لأنها تزيد من 
 صعوبة اكتشافها"1.                                                                                                  

من خلال ما سبق، فإن الفساد المالي، وعلى اختلاف صوره، فإنه يؤثر بشكل كبير على كفاءة وجودة العمل   
بية من أجل تحقيق الوثبة التنموية.                                    الإداري، ويسبب قصوراً في فعالية الأجهزة الرقا  

 ثالثا : الفساد الإداري

مجموع الانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية، وكذا المخالفات التي تصدر عن "الفساد الإداري على أنه: يعرف  
 الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته".2                                                                            

وبذلك، فإن الفس    اد الإداري يتعلق بالأعمال الإدارية وبالموظفين العموميين بشكل رئيسي، فهُم محور العم لية ولبُّ  ها،  
ذو امتداد إقليمي وحتى دولي، حيث يمكن أن يتجاوز ح     دود ونظراً لتعدد جوانبه وأطراف       ه، فإن الفساد الإداري يعتبر 

الدولة الواحدة، خاصة في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي، والذي من آثاره تطور وسائل وطرق الفساد الإداري.    
                   وتبرز للفساد الإداري علامات عديدة منها:                                                    "   

رفع الشعارات الإدارية الجوفاء التي تشير إلى إنجازات كبيرة وأرباح متصاعدة، والبدء في تنفيذ أهداف جديدة،  -1
إلى غير ذلك من الوعود ، والتي الهدف من ورائها التستر على تفشي ظاهرة الفساد الإداري.                         

     

يف على مصراعيها لكل أمّي فاشل وجاهل، في مقابل تهميش الكفاءات التي قد تفيد في فتح أبواب التوظ -2
 المنصب المعني، والنتيجة عدم وجود إنتاج حقيقي أو مخرجات جادّة، في مقابل استلام أجور عالية.                   

                   

                                                           
 مجلة القادسية للعلوم الإدارية، "تحليل صور وأسباب الفساد الإداري دراسة استطلاعية لعينة مختارة في محافظة الديوانية" عبود، مدرس علي سكر  1

  .123، العراق، ص 2010، 1، العدد 12، المجلد والاقتصادية
،)أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائرالآليات  حاحة عبد العالي،  2

 .30، ص  2013-2012جامعة بسكرة(،   قسم الحقوق،
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 يعمل سيّان، مما جعل الوظيفة دار للعاجزين والمنحرفين عدم ربط الأجر بالإنتاج، بحيث يصبح من يعمل ومن لا -3
 إداريا ".1                                                                                                            

 رابعا : الفساد الاقتصادي

في الاحتكار الاقتصادي والضغط للحصول على منافع  تعلق بالممارسات المنحرفة في المجال الاقتصادي والمتمثلةوي" 
 ، بتزوير الحقائق الاقتصادية في مسألة من المسائل الاقتصادية.2"مادية ملموسة

ر والتهرب الأسعا عب فيفالفساد الاقتصادي يسمح بالحصول على مزايا خاصة من خلال الغش التجاري والتلا  
                                                                              الضريبي، وغيرها من الوسائل.           

وكما أنه يؤثر على جهود الدول من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، فهو مثل السرطان الذي ينخر الاقتصاد،   
                              فيؤدي بذلك إلى التخلف الاقتصادي وما يتبعه من تأثيرات على جميع المستويات.      

ويؤدي أيضاً إلى ضعف الاستثمار الأجنبي أو المحلي، مما يخفض فرص الحصول على موارد هامة يمكن أن تعالج   
 العجز الموجود هيكليا ومؤسساتيا، وبالتالي التقليل من حجم النمو الاقتصادي.                                       

ومنه، فإن مكافحة الفساد الاقتصادي تصبح ضرورة ملحّة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية ومنه الشاملة   
والمستدامة، وهو المسعى الذي تسعى الدول بمختلف توجهاتها السياسية والاقتصادية من أجل تحقيقه .               

                    الفرع الثاني: من حيث حجم الفساد                     

لصغير.ينقسم الفساد وفق هذا المعيار إلى نوعين هما: الفساد الكبير والفساد ا   
 أولا : الفساد الكبير

ال ترتكب على مستوى عال من الحكومة، والتي تشوّه السياسات أو أداء الدول  ة، وتمكين أعم":ويعرف على أنه   
    3."القادة من الاستفادة على حساب الجمهور 

ومن أمثلة الفس      اد الكبير هو حصول رجال الأعمال م ن القط اع الخاص ومسؤولين في السلط ة على قروض بفوائد   
 منخفضة أو بدون فوائد، وبدون أي ضمانات، والتزوير في محررات رسمية.

                                                           
 (.103، ص 2011والتوزيع، ، )عمان: دار الثقافة للنشر 1، طالفساد الإداري وعلاجه في الشريعة الإسلامية محمود محمد معابرة، 1

  عبد الله محمد الجيوس، الفساد: مفهومه وأسبابه وأنواعه وسبل القضاء عليه، رؤية قرآنية،)الرياض:المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، 2003، ص25(.2 
3 Norman Abjorensen, "Combating corruption", sur: www.kas.de , p 20, see : 06-03-2020. 

http://www.kas.de/
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ة سابات المصرفيإلى الح يةدولويمكن أن تتحول بعض المعونات والمساعدات والقروض التي تمنحها بعض الهيئات ال  
 سيين.لكبار المسؤولين، في ظل غياب قواعد وتنظيمات تحكم تصرفات وأعمال القادة والسيا

لصغير: الفساد اثانيا    

إلى ك   افة أشكال الفس        اد الصغي   رة التي تعبر عن سل  وك شخص  ي لدى صغ   ار الموظفي   ن وبعض المسؤولي  ن ير     ويش"  
، فقد يعمد الموظ    ف إلى خلق عراقي    ل 1"الحكوميي    ن من ذوي الرواتب المح   دودة، نتيجة القيام بتسهيلات غير مشروعة

بيروقراطي    ة، مثل طل  ب استخ    راج وثائ   ق قد لا يحتاج  ها فيما بعد، والهدف م  ن ذلك هو الحص     ول على رشوة مقاب      ل 
 ت الإدارية.  تسهيل الإجراءا

والجدير بالذكر أن التفرقة بين الفساد الكبير والصغير، تكمن في أن الأخير يتعلق بإجراءات روتينية عل وجه "  
السرعة أو عدم إجرائها أصلا...، بينما يتعلق الفساد الكبير بالتأثير على اتخاذ القرارات، مثل منح العطاءات وعقد 

  2."لاتالصفقات الكبيرة في مختلف المجا

 الفرع الثالث: من حيث نطاق الفساد

وينظر إلى الفساد من هذه إذا كان يتم محليا أو دوليا، وعلى هذا الأساس فقد تم تقسيم الفساد إلى فساد محلي وآخر  
                                                                        دولي.                                    

 أولا : الفساد المحلي

حدوده الإقليمية، فيقتصر على أطراف  ولا يتجاوز ،به ما ينتشر من مظاهر الفساد داخل البلد الواحد قصديُ "
  3."ولا يخرج عن كونه فساد صغار الموظفين والأفراد ممن لا يرتبطون في مخالفاتهم وجرائمهم بشركات أجنبية"محلية،

ادية سياسية والاقتصياة اللى الحوعلى هذا الأساس، فإن الفساد المحلي لا يمتد إلى الساحة الدولية، بل يقتصر ع  
 والاجتماعية على المستوى المحلي.

                                                           
، ) رسالة ماجستير في العلوم السياسية، تخصص تنظيم وسياسات عامة، جامعة تيزي وزو(، مأسسة مكافحة الفساد في الجزائر باديس بوسعيود،   1

 .52، ص  2014-2015

، تاريخ online.net-www.islamمق ال منشور في موقع إسلام أون لاين، ،العربــــــــيمجلة عالم التطــــوّع ، "الفساد مارد يهدد التنمية" شلبي مغاوري،  2
 .13/03/2020الاطلاع: 

، )رسالة ماجستير في إدارة الأعمال، الأكاديمية العربية البريطانية للتعليم الفساد الإداري عائق الإدارة والتنمية الديمقراطية عبد القادر جبريل فرح جبريل،  3
 .112، ص 2011العالي(، 
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ويتعلق الفساد المحلي بمختلف الصفقات والمستلزمات التي يقتنيها القطاع العام من السوق المحلية يتقدم لها القطاع " 
الخاص، فيقوم برشوة بعض المسؤولين الحكوميين للحصول على هذه الصفقات، وبعدها يعمل هؤلاء على زيادة المحلي 

التكاليف في المشروع، نظراً لاحتساب قيمة الرشوة فيه، وهو ما يؤدي إلى الإضرار بالدولة من خلال تحملها لأعباء 
 إضافية."1                                                                                                            

دولي                                                                                                  : الفساد النيا  ثا    

 قارات، في إطار ما يعرف بالعولمة،هذا النوع من الفساد بعُداً دوليا، حيث يتجاوز الحدود الإقليمية للدول وال يأخذ" 
وتتعدد أدواته ومنها: الشركات المتعددة الجنسيات والمنظمات الدولية، والتي تسعى للحصول على مشاريع مقابل 

                                                                            2"رشاوى تقدمها للدول صاحبة المشاريع.

ويؤثر الفساد الدولي بشكل كبير في الدول النامية، والتي تمنح المشاريع للدول المتقدمة، خاصة تلك الدول التي   
على مصادر القرار  دمة ، من خلال هذه المشاريعتعتمد على العائد الريعي، والمتمثل في النفط، فتسيطر الدول المتق

والنفوذ في الدول النامية وتعمل على ولائها لها، وتعمل على زرع أشخاص يخدمون مصالحها في تلك الدول.         
الفرع الرابع: من حيث درجة التنظيم                                       

والشامل. ضي، والمنظم،تندرج وفق هذا المعيار ثلاثة أنواع للفساد تتمثل في الفساد العر     

 أولا: الفساد العرضي

قترن بمظاهر الفساد الصغيرة والعرضية مثل الاختلاس والمحسوبية وسرقة الأدوات المكتبية...، والتي ينظر إليها  ي" 
 3"كسلوك شخصي انفرادي لا يعبر عن نظام عام بالإدارة.

وظفين آخرين فاسدين.ممنفرد دون أن يتفق مع وبذلك، فإن الفساد العرضي يُمارَس من طرف الموظف بشكل     

 نظم: الفساد المثانيا  

المنظم للمركز الوظيفي، بأن ينظم الفاسدون أنفسهم لاتباع سياسات وخطط معينة  ويقوم على الاستغلال" 
 .4"لاستجلاب عائدات عملياتهم الفاسدة 

                                                           
 .17، صمرجع سابقخوني يوسف،   1
 .28، ص مرجع سابقحاحة عبد العالي،   2

 .342، ص 2009، جامعة الدول العربية، القاهرة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، "مدخل مقترح لمكافحة الفساد في العالم العربي"خليل،  عطا الله  3

  .41، ص  سابقمرجع باديس بوسعيود،   4
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 نافع التي تخدمكبر الملب أفهو فساد مخطط ومنظم وفق استراتيجيات هادفة، لتحقيق مصالح الأطراف الفاسدة، لج 
 مصالحهم .

 ثالثا : الفساد الشامل

هو نهب واسع النطاق للأموال والممتلكات الحكومية عن طريق صفقات وهمية، أو تسديد أثمان سلع صورية، تحويل " 
 1"صالح خاصة بدعوى المصلحة العامة...ممتلكات عمومية إلى م

ك على باقي نعكس ذلي، ما فهذا النوع من الفساد يؤثر بشكل كبير على قيام الدولة بوظائفها على أكمل وجه  
                               صعدة .        يع الأجمعلى  المواطنين، حيث يؤدي نهب الممتلكات العمومية إلى عرقلة الجهود التنموية للدولة

الفرع الخامس: من حيث طبيعة العلاقات بين طرفي الفساد                             

وتم النظر إلى الفساد وفق هذه الزاوية إلى: فساد قصري وآخر تآمري.   

 أولا: الفساد القسري

الخدمة وتعطلت مصالحه، في هذه الحالة يجبر المستهلك أو طالب الخدمة على دفع الرشوة وإلا تأخر حصوله على "
وربما لا يستطيع الحصول عليها، وفي هذه الحالة تكون العلاقة بين الموظفين الذين يحصلون على الرشوة وطالب الخدمة 

                                                                        2."علاقة متناقضة

ق واطنين، عن طريدمة الما لخسلطته فيما يخص المعاملات التي يقوم به فهو فساد إجباري، يستعمل بموجبه الموظف 
 إجبارهم على دفع الرشوة مقابل إتمام تلك المعاملات.

 ثانيا : الفساد التآمري

، وعلى ذلك، فإن الفساد التآمري هو اتفاق 3"مشترك وسرّي لارتكاب عمل غير شرعيالعمل بشكل  هي المؤامرة"  
على تسهيل المعاملات والخدمات بين أطراف الفساد مقابل خسارة للدولة، ومن ذلك السماح بين شخصين أو أكثر 

 بدخول السلع دون تقاضي الضريبة أو تخفيضها عما هو مقرر، ودفع مبالغ أقل للطرف الثاني الفاسد.

                                                           
 .8، ص مرجع سابقأمال ينون،   1
مسكين، دروس في مقياس الفساد وأخلاقيات العمل، للسنة الثانية علوم تجارية، جامعة جيجل، كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم  عبد الحفيظ  2

 .21، ص 2017-2016التسيير، قسم العلوم التجارية، 
، )مذكرة ماستر في العلوم السياسية، تخصص العلاقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المؤامرة في تحليل الصراعات الدوليةنظرية  محمد بن سعدة،  3

 .21، ص 24/06/2019قسم العلوم السياسية، جامعة خميس مليانة(، 
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 الفرع السادس: من حيث انتماء الأفراد المنخرطين في الفساد

بين نوعين، فساد القطاع العام والقطاع الخاص. يمكن التمييز هنا    

 أولا: فساد القطاع العام

توظيف العام لصالح الخاص فات الإدارية والسرقات المالية،...، حيث يتم القطاع العام يعد مرتعاً خصباً للانحرا"  
علاقة لها بأن تربح المنشآت وتحويل المواقع إلى دكاكين يجلب أصحابها المنافع ويستغلون المواقع من أجل أهداف لا 

السرقات بل التستر  والشركات العامة أو تخسر مادامت الدولة هي المالك الوحيد القادر على تعويض الخسائر وتغطية
 ، ويتم بطرق مختلفة منها الاختلاس والرشوة...، وغيرهما من الآفات الاجتماعية.         1"على فساد الكبار أحياناً 

قطاع الخاصثانيا : فساد ال  

استغلال نفوذ القطاع الخاص للتأثير على مجريات السياسة العامة للدولة، باستعمال  يشير هذا النوع من الفساد إلى"  
 مختلف الوسائل من رشوة وهدايا، وهذا لأجل تحقيق مصلحة شخصية كالإعفاء من الضريبة."2

وبالتالي، فإن فساد القطاع الخاص يؤثر في مراكز صنع القرار من خلال استعمال المال والنفوذ ومختلف عوامل   
  الدولة وتحقيق أهداف أخرى.                             الضغط، من أجل السيطرة على دواليب السلطة والقرار في

    

                                                           
، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني الذي نظمته "عين العام والخاصالإطار المفاهيمي للفساد وأثره على القطا "و عبد العزيز صحراوي،  هشام ذبيح  1

 .5، ص 06/03/2019جامعة المسيلة، يوم 
،)مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص الإطار المؤسساتي لمكافحة الفساد في الجزائر: خطوة نحو إرساء الحكم الراشدراضية و بودحوش صونية،   بودحوش  2

 .  20،ص2017-2016قانون الجماعات الإقليمية والهيئات المحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، جامعة بجاية(، 
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وعالميا  ثالث: هيئات مكافحة الفساد محليا  المطلب ال  

، ية والاجتماعيةلاقتصاداسية وابشكل كبير على مختلف الدول والمنظمات، على اختلاف توجهاتها السي يؤثر الفساد  
يل د الدولة في سبعكر جهو يوّاً فيؤدي إلى ضعف ثقة مواطنيها بالمؤسسات العامة وأجهزة الرقابة فيها، مما يفرز ج

 مكافحة هذه الظاهرة.

لمنظمات إلى لدول وااد من ومن أجل مكافحة الفساد من جهة، وتحسين صورة الدولة عند مواطنيها، عمدت العدي  
   العمل على إيجاد حلول للقضاء عليه أو الحد منه على الأقل.

تم ذكر وسيتم التطرق في هذا المطلب لاستراتيجيات الدول والمنظمات في مجال مكافحة الفساد، ففي الفرع الأول ي  
 دور منظمة الشفافية الدولية في هذا الشأن، وفي الثاني دور الجامعة العربية، وفي الفرع الثالث سيتم التطرق للجزائر

                                                                                  وجهودها المبذولة في مواجهة الفساد.

الشفافية الدولية في مكافحة الفساددور منظمة  الفرع الأول:  

م على يد عدد كبير من كبار المسؤولين السابقين في البنك الدولي 1993أنُشئت منظمة الشفافية الدولية في سنة " 
 ، مقرها في برلين بألمانيا .   1"الذين كانت لهم رؤية مسبقة ومعلومات عن حجم الفساد الممارس على المستوى الدولي

، تقود حرباً ضد الفساد على المستوى العالمي، بالاستعانة بمنظمات المجتمع 2"هي غير حكومية وغير ربحية والمنظمة" 
 المدني، الشركات والحكومات لتنفيذ هذه الحرب.

وتعتمد منظمة الشفافية الدولية على مجموعة من الآليات لمكافحة الفساد منها:    

 : Source Book  1 الكتاب المرجعي -

يع وتصنيف وتبويب كم هائل من المعلومات عن ظاهرة الفساد ونشره في كتاب مرجعي، وهو أول عمل ذو هو تجم"
 صبغة علمية تقوم به المنظمة، وقد ترجم إلى عشرين لغة.                                                              

                                                           
 .32، ص مرجع سابقعبد الحفيظ مسكين،   1

2 Jeff Lovitt,"Transparency International and Combating Corruption", Presented  at 4th Training 

Seminar of the OLAF Anti-Fraud Communicators' Network (OAFCN): Deterring Fraud by 

Informing the Public, 24-25-26 November 2004, p3. 
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ى الفساد كونه يضم مداخلات ومواضيع لخبراء تتعلق ويعتبر الأساس الذي انطلقت منه المنظمة في حربها عل"  
 بأسبابه وآليات مكافحته، مع الأخذ بطبيعة كل دولة"1.                                                            

                                                     : Corruption.Perception.Index  2- مؤشر الفساد        

مركب يرتكز على استقصاءات الخبراء وآراء المسؤولين والشخصيات السياسية والعاملين في قطاع  وهو مقياس"   
التي تشير  0التي تدل على الأقل فساداً )شفافية عالية( إلى النقطة  10الأعمال في كل بلد، ويعتمد على تنقيط من 

                                                                                                                                   .2"إلى الأكثر فساداً 

لى أو الحد منه ع اء عليه القضويمكن أن يساهم فيوبالتالي، فهو مقياس يكتسي أهمية بالغة في مكافحة الفساد،    
 الأقل.

 :  N.I.Sنظام النزاهة الوطني -3

تضم نظم النزاهة الوطنية المؤسسات الرئيسية والقطاعات المعنية بالمساءلة والشفافية والنزاهة في المجتمع، والتي يكون   
حيث أن ضعف أحدها سيحمل مزيداً من الأعباء على الركائز الأخرى، "ترابطها وتناغمها مفتاحا لمكافحة الفساد، 

بح عاجزاً عن القيام بعمله، فتنشأ فجوات يمكن من خلالها حدوث وعندما يكون عدد منها ضعيفا فإن النظام يص
 3"الفساد، مما يتطلب تنسيق الجهود لتعزيز النظام وتقويته.

تي ات والأجهزة الالمؤسس رة عنفمعيار النزاهة هو الركيزة الأساسية في مكافحة الفساد، وتكون القرارات الصاد  
 سؤولين والمجتمع على حد سواء.تكوّن نظام النزاهة الوطني محل ثقة الم

مة عتمد عليها منظتت التي لآليااإذن، فإن الكتاب المرجعي ومؤشر الفساد إضافة إلى نظام النزاهة الوطني هي أهم  
 لقته.الشفافية الدولية في سبيل مكافحة الفساد، وهي مجتمعة تؤدي إلى رشادة الفعل وأخ

 

                                                           
 .78 ،ص2013جويلية ،9باتنة، العدد ، جامعة مجلة الفقه والقانون، "دور منظمة الشفافية الدولية في مكافحة الفساد"سليماني لخميسي،  1

 .79 ، صنفس المرجع  2
، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى العلمي الذي نظمته كلية العلوم الاستراتيجية، الأردن،  "دور النزاهة والشفافية في محاربة الفساد"عبد الله بن سعد الغامدي،  3

 .13، ص 2014سبتمبر  4إلى  2الإقليمية والدولية، في الفترة من بعنوان: الجرائم المستحدثة في ظل المتغيرات والتحولات 
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دور الدول العربية في مكافحة الفساد :الفرع الثاني  

يعات يات تعاون وتشر واتفاق ليميةتعددت الجهود العربية في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، فأصدرت مشاريع إق  
 لخدمة هذا الهدف، ومن بينها نذكر:

 المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية: -1

وتنمية  حماية النزاهة كيز علىل التر المشروع الأبرز في تعزيز التعاون العربي في مواجهة الفساد، من خلا يعتبر هذا" 
 اد.لاقتصالقدرات الوطنية في مجال منع وقمع أفعال الفساد وآثاره السلبية على التنمية وا

جهات حكومية وغير حكومية في  يستند المشروع الإقليمي في تنفيذه على سلسلة من علاقات التعاون القائمة مع  
 1"جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى جهات ثنائية ومتعددة الأطراف، من منطلق الشراكة.

 الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد: -2

، 2010ديسمبر  21ة يوم لقاهر وهي اتفاقية من أجل تفعيل الجهود العربية في مكافحة الفساد، تم تحريرها في ا  
 لتي ترمي إليهاالأهداف اجملة  ومن"أن الفساد ظاهرة تتعدّى حدود الدولة، ولا تقتصر على دولة دون أخرى، وتعتبر 

 الاتفاقية ما يلي:

 ائم المتصلة بهئر الجر ، وساتعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله 
 وملاحقة مرتكبيها.

 ت.وجوداالوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه واسترداد الم تعزيز التعاون العربي على 
 .تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون 
 .2"تشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد 

نيد كل و الحد منه، وتجلفساد أافحة بيل مكافالاتفاقية تسعى للمّ شمل الدول العربية وتسخير كل الموارد المتاحة في س
 الفواعل الرسمية وغير الرسمية من أجل تحقيق هذا الهدف.

                                                           
، 2016، 12، جامعة سكيكدة، العددمجلة البحوث والدراسات الإنسانية، "الجهود العربية والدولية لمكافحة الفساد، من منظور قانوني"هندة غزيوي،  1

 .81ص 
 .2، المتعلقة بأهداف الاتفاقية،  ص 2، المادة 2010ديسمبر  21المؤرخة في: ، دجامعة الدول العربية، الاتفاقية العربية لمكافحة الفسا  2
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دور الجزائر في مكافحة الفساد :الفرع الثالث  

دت ت المتاحة، فعممكانيائل والإسعت الجزائر، وعلى غرار العديد من دول العالم، إلى مكافحة الفساد بشتى الوسا  
د نذكر: بمكافحة الفسا  تعُنىت التيإلى سن القوانين والتشريعات والهيئات في سبيل تحقيق هذا الهدف، ومن بين الهيئا

 ما توالياً.تطرق لهتم الالديوان المركزي لقمع الفساد، وسيالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته و 

 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته: -1

، 1"، للوقاية من الفساد ومكافحته2006فيفري  20المؤرخ في  01-06أنُشئت هذه الهيئة بموجب القانون رقم " 
 لرئيس ومجلس اليقظة والتقييم.وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتتشكل من ا

 تندرج الاختصاصات الموكلة إليها ضمن محورين:" 

 امج عداد بر إساد، اختصاصات ذات طابع استشاري، وتتمثل في اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الف
ضافة إلى لفساد إاعمال أتحسيسية، جمع واستغلال كل المعلومات التي من شأنها أن تساهم في الكشف عن 

  تقديم توجيهات واقتراحات تخص الوقاية من الفساد.
  اختصاصات تتطلب اتخاذ قرارات إدارية، مثل التصريح بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة

دورية، وهنا يتم هذا الإجراء وفق سلطة وصية تقوم بهذه المهمة، ثم توُدع التصريح لدى الهيئة الوطنية للوقاية 
، ثم تقوم الهيئة بدراسة المعطيات والتأكد من صحتها، والعمل 2"افحته مقابل وصل استلاممن الفساد ومك

 من أجل الوقاية من الفساد.
د فقط دون ب الفسالتجن ما يلاحظ أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته لا تعدو أن تكون هيئة 

 مكافحته، وهذا جليّ من خلال اختصاصتها.

 

      

                                                           
 . 198، ص 2014، 2الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في الجزائر، ط  1
، )أطروحة دكتوراه في القانون الجنائي للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائريجرائم الفساد المالي وآليات مكافحتها في التشريع  حماس عمر،  2

 .210-207ص -، ص2017-2016جامعة تلمسان(،  قسم الحقوق،



اهيمي لمتغيرات الدراسةالإطار المف                                الفصل الأول:  
 

32 
 

 يوان المركزي لقمع الفساد: الد -2

وتم بيان تشكيله وتنظيمه وكيفية "، 1" 2010أوت  26المؤرخ في  05-10أنُشئ هذا الديوان بموجب الأمر رقم "
 .2" 426-11سيره بإصدار المرسوم الرئاسي رقم 

 من بين أهم مهامه نذكر:" 

  ا    في الحقيقة هذا م في جرائم الفساد،إن أهم مهمة منحت للديوان المركزي لقمع الفساد هي البحث والتحري
أعطى للديوان طابع متميز عن سابقيه من أجهزة مكافحة الفساد، فهو ليس فقط مجرد هيئات ومصالح بل 

  يص.هو أجهزة تفتيش ورقابة وبحث وتحري وتمح
 طة وهذه أهم نق ة،المختص ضائيةجمع الأدلة، والقيام بتحقيقات في وقائع الفساد، وإحالة مرتكبيها للجهة الق

يمنحها  د، فالهيئة لمع الفساي لقمتفرقة بين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وبين الديوان المركز 
 .لآليةالمشرع سلطة تحريك الدعوى العمومية، في حين أن الديوان دعمه المشرع بهذه ا

 ع وصا التعاون مرية، خصالجا بة التحقيقاتتطوير التعاون مع هيئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناس
لدان ائداتها إلى بعتهريب  ا يتممالشرطة الجنائية الدولية )الإنتربول(، وهذا لتتبع جرائم الفساد التي عادة 

 .أخرى
 واناقتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سير التحريات التي يتولاها الدي. 
 3".ق بين مختلف مصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة جرائم الفساديتكفل الديوان أيضا بتعزيز التنسي 
ها منها: خلية ام لذكر سع المقيالجهازين السابقين المنوطين بمكافحة الفساد، هناك أجهزة أخرى، لم  إضافة إلى  

 معالجة الاستعلام المالي.

ال هذه ح، غير أن واقع الفساد كافحةيمكن القول بأن الجزائر لم تتوانَ في إنشاء المؤسسات والأجهزة التي تعُنى بم  
فليقة، حيث أن بوت "يللمستقا"المؤسسات يدعو للوقوف عندها، خاصة في الفترة السابقة، وأعني هنا فترة الرئيس 

 الأخير جعل كل شيء تحت سلطته.

الجمهورية "عة هذه المؤسسات هيكلياً وتنظيمياً بما يتماشى مع ما يطلق عليه الرئيس الجديد تبون لذلك وجب مراج   
 ."الجديدة

                                                           
سبتمبر  01في  المؤرخ ،50عدد ، الالجريدة الرسمية يوان المركزي لقمع الفساد، ، المتضمن إنشاء الد2010أوت  26المؤرخ في  05-10الأمر   1

2010. 
عدد ال ،الجريدة الرسمية مع الفساد وتنظيمه وكيفية سيره،، المتضمن تشكيلة الديوان المركزي لق2011ديسمبر  08المؤرخ في  426-11المرسوم الرئاسي  2

 .2011سنة ، 18

 .117، ص 36، العدد حقوق الإنسانمجلة جيل ، "التصدّي المؤسساتي لظاهرة الفساد في الجزائر "آمنة تازير و راضية مشري،  3
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 لاصة الفصل الأولخ

ارتباط وثيق  ياً، لما له منو قياد عبياً أخذ موضوع الرقابة الإدارية حيزا كبيرا من الاهتمام على جميع المستويات، ش    
 ماعية والاقتصادية وغيرها من المجالات.بالحياة السياسية والاجت

 لك اختلافهم فيذا، ومن حوله والملاحظ في دراسة الرقابة الإدارية هو اختلاف الباحثين في العديد من النقاط  
رية هي الرقابة الإدا  هو أنناسباً تعريفها، ويعُزى ذلك لاختلاف الزوايا التي ينظرون منها، والتعريف الذي رأيته م

ية قصد تحقيق وحمابلمحلية ايئات لسلطات المحدودة والتي يخولها القانون لجهة معينة على أشخاص وأعمال الهمجموع ا
 المصلحة العامة.

اعلية، والتي تمرارية والفسوتميزها بالا وتتميز الرقابة الإدارية بمجموعة من الخصائص منها: طابعها الإداري والوقائي،  
 .كتشاف الأخطاء والاختلالات ومعالجتها بسرعة وكفاءةتمثل مؤشرات مهمة في مسألة ا 

الاقتصاد في و لشرعية بدأ اموفيما يخص أهدافها، فإنها تتمثل في: ضمان سلامة نشاط المرافق العامة، احترام  
 النفقات، والتي تعكس قوة أو ضعف الجهاز الإداري في القيام بمهامه.

لشكلية ااكتفى بالأمور ددا، و يفا محأن المشرع الجزائري لم يعط لها تعر  وبالانتقال إلى المداولات البلدية، فتبين  
يتم فيها  لحالات التي لاهور، واللجم والتنظيمية، ومنها تحرير المداولات باللغة العربية، وتطرق لشروط فتح المداولات

 ذلك.

مال ي نعني به استعة، والذدراسق الوبعد دراسة المتغيرين السابقين، تم التطرق إلى موضوع الفساد، كظاهرة تستح  
 الطرق غير المشروعة لتحقيق منافع خاصة، دون النظر إلى شرعية الكسب من دونه.

ي ساس المجال الذأمه على تقسي وتبين أن هناك تقسيمات عديدة للفساد، ترجع بالأساس لتعدد زاوية الرؤية،  فتم  
جة يراً من حيث در يه، وأخ طرفنشأ فيه، انتماء الأفراد المنخرطين فيه، حجم الفساد، نطاقه، طبيعة العلاقات بين

 التنظيم.

وفي ذات المبحث، فقد تم ذكر الهيئات التي عُنيت بمكافحة الفساد محليا وعالميا، على سبيل المثال لا الحصر، حيث   
عربية، إضافة إلى هيئات مكافحة الفساد بالجزائر.تم الحديث عن منظمة الشفافية الدولية وجامعة الدول ال



 

 
 

 
 الفصل الثاني
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قلالية التي تتمتع ، حيث أن الاستلإداريةاكزية تعتبر الرقابة الإدارية  على الإدارة المحلية  عنصراً مهماً في تجسيد اللامر   
كزية، لى السلطة المر نقمة ع لاليةبها هذه الهيئات لا تنفي عنها صفة الرقابة عليها، وهذا حتى لا تصبح هذه الاستق

 الها.عد وزو بفيما المحلية، والذي بدوره يؤدي إلى تفكك الدولة وينجر عنها  استقلال الأقاليم 

، لى عدم الأهليةعلدلالة لدني ويطلق البعض لفظ الوصاية بدل الرقابة، حيث يستعمل اللفظ بكثرة في القانون الم  
 .لمركزيةاسلطة أما في مجال الإدارة المحلية فيستعمل للدلالة على تبعية الهيئات اللامركزية لل

و المجالس ألس أو أعماله، ء المجاى أعضاوتأخذ الرقابة الإدارية على المجالس البلدية صوراً مختلفة، فقد تكون رقابة عل 
 نفسها كهيئات.

لتطرق في ال(، من خلال اة)الأعملبلديغير أنه، في هذه الدراسة سيتم التركيز على الرقابة الإدارية على المداولات ا  
يتناول سالمبحث الثالث  أماها، ن صور عالمبحث الأول للجهات التي تقوم بالرقابة الإدارية، وفي الثاني يتم الحديث فيه 

ة الوصائية عن أثر الرقاب الحديث بع يتم، وفي المبحث الراالخاص بالمداولة البلديةمسألة مهمة هي الطعن في قرار الوالي 
 .على أعمال البلديات
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حث الأول: الجهات القائمة بالرقابة الإداريةالمب  
حياتها في تسيير كي تمارس صلا   لمحلية،من الاستقلالية للوحدات ا يعتبر تطبيق نظام اللامركزية الإدارية مقرونا بقدر  

 ية عليها لضمانالمركز  لسلطةاالشأن المحلي، غير أن هذه الاستقلالية لا تكون مطلقة بل تقترن بوجود رقابة من 
  مشروعية عملها. 

 اءاتنون ووفقا لإجر قا للقاددة طبالرقابة الإدارية على البلديات لجهات إدارية مح سلطةقد منح المشرعّ الجزائري و  
 هذا في الرقابيةلجهات ا هذه  ف علىوسيتم التعر العمل الموكل إليها وهو الرقابة،  معينة، بما يكسبها صفة الشرعية في

 . المبحث 

      السلطة المركزية كجهة رقابة المطلب الأول:

تسيطر على قمة عاصمة، و الاص في خوالتي توجد بشكل  تعتبر السلطة المركزية هي جهة الرقابة الإدارية، كمبدأ عام، 
 الهرم الإداري في الدولة، وتتمثل في: رئيس الجمهورية، الوزير الأول والوزراء.

ة ومنها صلاحي دارية،فة الإفرئيس الجمهورية يمتلك صلاحيات واسعة وفي شتى المجالات، خاصة ما تعلق بالوظي  
 مرسوم رئاسي. بموجبعلى الأمن العام، وتتم  تعيين الولاة و سلطة المحافظة

ضبط  ورية في الدولة ب الإدالمناصاأما صلاحيات الوزير الأول، فتتمثل في السهر على تنفيذ المراسيم، التعيين في   
 برنامج عمله وعرضه على الوزراء والبرلمان، وغيرها.

والجماعات المحلية بصفة وتتجلّى سلطة الرقابة أكثر في الوزراء بصفة عامة كُلّ في مجال اختصاصه ووزير الداخلية " 
 مجال عمله.فهو يمارس سلطة الرقابة باعتباره الرئيس في قطاعه، وبكون البلديات تدخل في ، 1"خاصة

ونظراً لاقتسام السلطة المركزية للصلاحيات مع الهيئات اللامركزية، فمن الطبيعي والمنطقي أن تمارس رقابتها عليها " 
السياسة العامة للدولة والإشراف عليها، ومن أهم ملامحها الرقابة التي يمارسها رئيس باعتبارها المسؤولة عن تنفيذ 

 .2"الجمهورية أو الوزير الأول أو الوزراء من خلال مختلف القرارات الإدارية التي تصدرها في هذا الشأن

ظت بحق الرقابة والإشراف عليها، فعلى الرغم من تخلي السلطة المركزية عن سلطتها ذات الطابع المحلي، إلا أنها احتف  
 أعمال هذه الهيئات مع النهج العام والفلسفة التي تقوم عليها وتتبناها الدولة.حتى تضمن تلاءم 

                                                           
اجستير في القانون العام، تخصص قانون الإدارة العامة، كلية الحقوق م رسالة،)الرقابة الإدارية على البلدية في ظل قانون البلدية الجديد خديجة لعريبي،  1

 .78، ص 2013-2012 جامعة أم البواقي(، والعلوم السياسية، قسم الحقوق،
 . 92، ص مرجع سابقمحمد الديداموني محمد عبد العال،   2
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 وليست رقابة لقانون،ضوعها لللإشارة، فإن رقابة السلطة المركزية لا تعدو أن تكون رقابة مشروعية، بمعنى خ  
للامركزية، قومات امبأهم  مدى ملاءمة أعمال الجهات اللامركزية هو إخلالملاءمة، لأن امتلاكها لحق مراقبة 
 وتتحول الرقابة من إدارية إلى رئاسية.

ممارسة الرقابة من جهات غير مركزية المطلب الثاني:  

ة لها يئات غير مركزيتوجد ه ير أنهتمارس الرقابة الإدارية من طرف جهات مركزية خوّل لها القانون القيام بذلك، غ  
 نفس الحق مقارنة مع الهيئات المركزية، سيتم التطرق إليها في هذا المطلب.

 : الوالي          الفرع الأول                                                  

هذا يعود اختصاص تعيين الوالي إلى رئيس الجمهورية، والذي ينفرد بهذا الاختصاص بشكل أصيل وعام...، ويعود " 
 1"الانفراد بالتعيين إلى حساسية المنصب وأهميته على الصعيدين السياسي والإداري.

ن قد فئة قليلة تكو  توفر فيتعينة مولطبيعة المنصب وأهميته فإن سلطة التعيين ترُكِت لرئيس الجمهورية، وفق شروط   
 شغلت مناصب عليا في الدولة.

 عددة منها:سباب متيين، لأية كذلك، بموجب مرسوم رئاسي مثل التعويكون إنهاء مهامه من طرف رئيس الجمهور "  

 .عدم الكفاءة في التسيير والقيام بالوظائف المسندة إليه 
 .خروج الوالي عن السياسة المنتهجة من قبل الحكومة 
 .إنهاء المهام بسبب إلغاء المنصب 
 .2"الإنهاء بسبب الدعوة لشغل منصب آخر 

 

 

                                                           
في العلوم القانونية، تخصص منازعات إدارية، كلية الحقوق  ماستر،)مذكرة 12/07النظام القانوني للوالي في ظل قانون الولاية  بولمخ سليم و بوفلفل خالد،  1

 .14-13، ص ص 2017-2016، (والعلوم السياسية، قسم العلوم القانونية ، جامعة قالمة
 .23-22، ص ص نفس المرجع  2
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يرى بوضوح تبعيته المفرطة للسلطة المركزية من لحظة تعيينه إلى غاية انتهاء مهامه، فللسلطة والمتأمل لسلطة الوالي "
المركزية صلاحيات واسعة في مجال اختيار الوالي الأصلح لتنصيبه ممثلًا لها وعيناً لها لا تنام، فالوالي يولي العناية التامة 

 1"يوم تعيينه، فواجب الالتزام يفرض عليه ذلك.للمصالح المركزية المكلف من طرفها، لأنه محاسب بذلك 

كز والهيئات وصل بين المر لا ويعتبر حلقة فالوالي في الجزائر يخضع للسلطة المركزية ويمارس صلاحياته طبقاً لتوجيهاتها،  
 .المحلية

بها ما  ركزية التي ترىالمسلطة  عين الالعديد من المهام منها الرقابة على البلدية وأعمالها وأعضائها، ويعتبريتولى و   
 يحدث داخل الأقاليم اللامركزية.

فيحل محل رئيس المجلس الشعبي البلدي ويتخذ عنه كلّ إجراء "وتظهر هذه الرقابة في ممارسة الوالي لسلطة الحلول،  
البلدي لاتخاذ يراه مناسباً للمحافظة على النظام على مستوى تراب البلدية، وهذا إذا لم يبادر رئيس المجلس الشعبي 

   2"الإجراءات اللازمة وبعد إعذاره.

خب عن طريق لذي ينتابلدية رئيس الوبناء عليه، فإن الوالي يخضع للتعيين من طرف رئيس الجمهورية، خلافاً ل  
ة، بلديته على رئيس اللى رقابإضافة الصندوق، ورغم ذلك، فإن للوالي سلطة الرقابة على البلدية كهيئة وعلى أعمالها إ

داري، وكأن زية التنظيم الإو لامركأكزية وهذا يطرح استفهاماً كبيرا حول أولوية المعين على المنتخب في الجزائر، ومنه مر 
 المشرعّ الجزائري يأخذ أكثر بنظام المركزية على حساب اللامركزية.

لحاق صلاحيات هامة به في مقابل وما يعزّز هذا الرأي هو استحداث جهاز معيّن في البلدية، وهو الأمين العام، وإ  
فهذا يعني تكريساً "نزعها من رئيس المجلس الشعبي البلدي، وهي القضايا التي تتعلق بالمسائل التنموية والاقتصادية، 

 3"على الأجهزة المنتخبة.لأولوية الأجهزة المعيّنة )الوالي، رئيس الدائرة، الأمين العام للبلدية( 

 

                                                           
في القانون العام، فرع المؤسسات السياسية والإدارية، كلية الحقوق،  رسالة ماجستير،)المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري بلفتحي عبد الهادي،  1

 .140، ص 2011-2010، (قسم الحقوق، جامعة قسنطينة
 .(309، ص2019الجزائر: جسور للنشر والتوزيع، )، 5،طالوجيز في القانون الإداريعمار بوضياف،   2
استر في القانون، تخصص م،)مذكرة الجماعات الإقليمية في الجزائر بين الطابع الإداري و إشكالية التوجه الاقتصادي سخريو رشيدة و رحماني يسمينة،  3

 .96، ص 21/06/2017، (لية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة بجايةقانون الجماعات الإقليمية والهيئات المحلية، ك
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 الدائرةرئيس : ثانيالفرع ال

 د من الصلاحياتس العدي، ويمار تمثل الدائرة فرعا أو جزءاً من الولاية، يديرها رئيس معين، شأنه شأن الوالي"  
عام في علمه بالوضع الي، فإنه لواليباعتباره ممثلا للدولة، لعل أبرزها التنسيق بين البلديات، وباعتباره مساعداً ل

 .البلديات التي ينسق أعمالها

ت دقة على مداولا المصافيهمها ويمارس رئيس الدائرة لمهام أخرى بصفته سلطة وصية على أعمال البلديات تتمثل أ  
 لحسابات الخاصةنيات، الميزااالمجالس الشعبية البلدية حسب الشروط التي يحددها القانون والتي يكون موضوعها) 

 بالبلديات...(.

 تباره مساعداً للوالي نذكر:ومن أهم صلاحيات رئيس الدائرة باع  

 .السهر على تنفيذ قرارات المجلس الشعبي الولائي في البلديات المعنية 
 .إعلام الوالي بالوضع العام في البلديات التي ينسق أعمالها 
 .السهر، تحت رقابة الوالي، على حفظ النظام العام والأمن العمومي 
 .تنفيذ أوامر وتوجيهات الوالي 
 المتعلق بأحكام القانون  90/230ير العمليات الانتخابية بموجب المرسوم التنفيذي رقم السهر على حسن س

 الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في الإدارة.

 وباعتباره سلطة وصية على البلديات، فإن أهم اختصاصاته تتمثل في:  

 .تنشيط وتنسيق عمليات تحضير المخططات البلدية للتنمية 
  والتي يكون  قانون،على مداولات المجالس الشعبية البلدية حسب الشروط التي يحددها الالمصادقة

رة التابعة للدائ لبلدياتاة في موضوعها)الميزانيات، الحسابات الخاصة بالبلديات والهيئات البلدية المشترك
 نفسها، وهذا ما يطلق عليه الرقابة المالية.

 1"ارات والكراء لفائدة البلديات.تعريفات حقوق مصلحة الطرق وتوقف السي 

                                                           
، 2017، سبتمبر07، العدد 01المجلد  ،مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، "النظام القانوني للدائرة في الجزائر"نوال،  لصلج 1

   . 106-105سكيكدة، ص ص 
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 .المناقصات والصفقات العمومية والمحاضر والإجراءات 
 .الهبات والوصايا 
 لمهام لأن نقلهم وإنهاء اركات تبحعلقة الموافقة على المداولات وقرارات تسيير المستخدمين البلديين باستثناء المت

 السلطة التي تعين هي نفسها التي تنهي المهام.
 شجيع كل المبادرات الفردية أو الجماعية التي ينشطها كونها موجهة إلى إنشاء الوسائل والهياكل التي الحث وت

 1"من طبيعتها تلبية الاحتياجات الأولية للمواطنين وتنفيذ مخططات التنمية المحلية.

بكل ما  ويختص للوالي لرئاسيةمنصب رئيس الدائرة من المناصب السامية في الدولة، يعمل تحت السلطة اوعليه، ف  
 ن تحت سلطته.يتعلق بالبلديات التي تكو 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .106لصلج نوال، مرجع سابق، ص   1
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على المداولات البلدية الإداريةصور الرقابة : ثانيحث الالمب     
تلعب الرقابة الإدارية المبسوطة على البلديات دوراً مهماً في احترام المشروعية وسيادة القانون، ذلك أن النظام "  

 1"ومن ثمّ تجنبها وتفاديها في الوقت المناسب.الرقابي يشبه الجهاز العصبي الذي يعمل على تحسس مواطن الخطأ 

لات، عها، أي المداو ل إخضاة من خلادارية على المداولات البلديوقد تطرق المشرعّ الجزائري إلى موضوع الرقابة الإ  
في  هاأو إلغائ ل بها،المعمو  النصوصإذا اتفقت مع القوانين و  والتي تتولى المصادقة عليهاإلى رقابة الجهات الوصية، 

، وهذا وكلة إليهالمقيام بالمهام اا عن العجزه في حالة إهمالها أو أو الحلول محل السلطة المحلية حالة تنافيها ومخالفتها لها،
 ما سيتم تناوله في هذا المبحث.

)التصديق(          المطلب الأول: المصادقة  

العمل القانوني الصادر من السلطة الوصائية، والتي تقرر بمقتضاه أن القرار الصادر من الهيئة اللامركزية "المصادقة هي:  
 لا يخالف القانون ولا يتعارض مع المصلحة العامة، وأنه يجوز تنفيذه. 

الصادر عن السلطة القرار الإداري الذي يصدر عن سلطة الوصاية والذي يعطي القرار "فالمصادقة أو التصديق هو:   
اللامركزية فعاليته القانونية المطابقة للقانون واتفاقه مع المصلحة العامة، وتراقب سلطة الوصاية شرعية القرار المعروض 

 2"عليها أيّ خرق للقانون، كما تراقب ملاءمته في عدم تعارضه مع الصالح العام وتوافقه مع الظروف التي اتّخذ فيها.

 ، فتقوم قابلة للتنفيذ تعتبر ةة العامداولات البلدية التي لا تتعارض مخرجاتها مع القانون والمصلحالموعلى ذلك، فإن  
 السلطة الوصية بالمصادقة عليها.

والتصديق لايكون جزئياً، فلا يجوز لسلطة الوصاية أن توافق على جزء من قرار الهيئة اللامركزية وترفض المصادقة " 
ك يعد تعديلا لقرار الهيئة، فالقرار لا يتجزأ، كما لا يجوز لسلطة الوصاية أن تضيف شيئاً على الجزء الباقي لأن ذل

                                                           
 . (183، ص 2013عنابة: دار العلوم للنشر والتوزيع، )، ب ط، القانون الإداريمحمد الصغير بعلي،   1
في الحقوق، تخصص إدارة عامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق،  ماستر،)مذكرة الرقابة على الإدارة المحلية الجزائرية شهرة عبد اللطيف،  2

 .16-13ص  ، ص2017-2016، (جامعة مستغانم
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على القرار، كما لا يجوز أن تعلق موافقتها على شرط واقف أو فاسخ، لأن التصديق تحت شرط لا يعني في حقيقته 
                                                                                 1"إلا الرفض.

رع الأول وعن في الف لأولىات البلدية صورتان، صريحة وضمنية، سيتم الحديث عن وتتخذ المصادقة على المداولا 
 الثانية في الفرع الثاني.

                  الفرع الأول: المصادقة الصريحة

ا ملمتضمنة لوالي، المداولات ااالمصادقة عليها من لا تنفذ إلا بعد ":10-11من قانون البلدية  57نص المادةحسب  
 يأتي:

 .الميزانيات والحسابات 
 .قبول الهبات والوصايا الأجنبية 
 .اتفاقيات التوأمة 
 .2"التنازل عن الأملاك العقارية البلدية 

فالميزانية تحظى بأهمية بالغة على أساس أنها بمثابة خارطة طريق تسير وفقها البلدية، لذلك لابد من حسن تشييدها   
في إبرام اتفاقيات توأمة مع جماعات إقليمية للبلدية الحق قد أعطى كذلك و حتى تتوافق مع القوانين المعمول بها، 

متعددة مثل الصحة، الثقافة والرياضة وغيرها من الميادين، وكذلك  ، الهدف منها عادة تبادل الخبرات في ميادينأخرى
إلا أنه قيد "منحها الحق في قبول الهدايا والوصايا الأجنبية، وهذا مايدل على انفتاح البلديات على العالم الخارجي، 

قة القبلية( من وزير هذين الحقين بنوعين من الرقابة رقابة سابقة تتمثل في ضرورة الحصول على إذن مسبق )المواف
الداخلية )أي على المستوى الحكومي(، ورقابة لاحقة تتمثل في مصادقة الوالي باعتباره سلطة وصائية على هذه 

  3"المداولات.

لي على لصريحة من الواصادقة اا الموطبقاً للمادة المذكورة، فإن المشرعّ الجزائري قد حدد المجالات التي يشترط فيه
 البلدية حتى يمكن تنفيذها.المداولات 

                                                           
كلية ،)رسالة ماجستير في القانون العام، فرع الإدارة العامة والقانون وتسيير الأقاليم،  نظام الوصاية الإدارية ودورها في ديناميكية الأقاليم عميور ابتسام،  1

 .108، ص 2013-2012الحقوق، قسم الحقوق، جامعة قسنطينة(، 
  .12، ص مرجع سابق ،10-11من القانون  57المادة   2

العدد   ،مجلة دراسات في الوظيفة العامة، "المتعلق بالبلدية 10-11أثر الرقابة الإدارية الوصائية على استقلال البلديات في قانون "،صالحي عبد الناصر  3
 .178، ص 2014، المركز الجامعي البيض، ديسمبر 2
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كما أنه لم يقف عند هذا الحد، بل تعدّاه إلى مسألة مهمة وهي أن الوالي وفي حالة لم يصادق على المداولة في أجل    
من ذات القانون، حيث نصت  58أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ إيداعها تعتبر مُصادق عليها، كما جاء في المادة 

أعلاه، ولم يعلن عن قراره خلال  57والي، قصد المصادقة، بالحالات المنصوص عليها في المادة عندما يخطر ال"على أنه:
 1"( يوماً ابتداءً من تاريخ إيداع المداولة بالولاية، تعتبر هذه الأخيرة مصادق عليها.30مدّة ثلاثين)

ولاة ادة ما يعمد العيث أنه حلية، المح سنّ مثل هذه القوانين هو تفادي تعطيل المصالحإن غاية المشرعّ الجزائري من   
سراع ور هامة يجب الإعلق بأملة تتإلى التريّث وأخذ وقت كبير في مسألة قد لا تتطلب التأخير، وقد تكون هذه المداو 

 في معالجتها.

                  ةضمني: المصادقة الثانيالفرع ال 

 اأنهلى البلديات، و لوصية عاالسلطة  من طرف الوالي، والذي يعتبررأينا سابقاً أن المداولات البلدية يُصادق عليها   
ف قة، وهي ما يعر للمصاد ة أخرىغير أن هناك صور بعد مرور ثلاثين يوماً من إيداعها،  ومُصادق عليها تعتبر نافذة

 بالمصادقة الضمنية، فما هي؟

من قان ون  56ن، فحسب المادة    فترة من الزم ق عليها بعد مرورة مُصاد ة تعني اعتبار المداول ة الضمني المصادق  
أدناه، تصبح مداولات المجلس الشعبي البلدي قابلة  60و59و57مع مراعاة أحكام المواد ":هفإن، 10-11ة     البلدي

 2"( يوماً من تاريخ إيداعها بالولاية.21للتنفيذ بقوة القانون بعد واحد وعشرين )

ليها عخ إيداعها بالولاية تعتبر مُصادق تاري( يوماً من 21وبالتالي، فإن المداولات التي تمر عليها فترة واحد وعشرين )  
 .المداولة شرة عملها فيما يخص موضوعلبلديات مباضمنياً، ومنه تستطيع ا

رى هة، ومن جهة أخية من جراطوقإن الغاية من هذا الإجراء هو ضمان السير الحسن للهيئة المحلية دون عوائق بير   
 حماية للمصلحة العامة للدولة عموماً وللبلدية ومواطنيها بصفة خاصة.

اً من احد وعشرين يومو ر فترة ة مرو للإشارة، وحتى لا يحدث خلط في المدة الزمنية، فإن المداولات عموماً، وفي حال  
، 57 ليها في المادةعلمنصوص الات إلا في الحا ق عليها،الة عدم الرد تعتبر مُصادإيداعها لدى السلطة الوصية، وفي ح

       فيشترط مرور ثلاثين يوماً من تاريخ الإيداع.

                                                           
 .12، ص مرجع سابق، 10-11من القانون  58المادة   1
 .12، ص نفس المرجع، 56المادة   2



لمجالس الشعبية البلديةاوعلاقتها بمداولات الرقابة الإدارية       :لثانيالفصل ا  
 

44 

 

المستوى  رسة مهامها علىفي مما لدياتنلمس من الفترة الزمنية أن المشرعّ الجزائري يحاول إعطاء استقلالية أكبر للب  
 أو هكذا يبدو. لمركزيةساب االمحلي دون الرجوع إلى السلطة الوصية، وبذلك فهو يحاول تعزيز اللامركزية على ح

لال المطلب خهذا من طلان، و ، سيتم الحديث عن الإلغاء أو البوبعد التطرق للمصادقة على المداولات البلدية  
 التالي.

الإلغاء أو البطلان           : ثانيالمطلب ال  

نافيها مع باطلة نتيجة ت لمداولةتبار ااعيعتبر البطلان مظهراً من مظاهر رقابة السلطة الوصية على البلديات، وفيه يتم  
 ما هو معمول به.

ا في بهظيمات المعمول  والتنلقوانينالسلطة الوصية لا يمكنها تعديل القرار، حيث تكتفي بإلغائه وفق اللإشارة، فإن  
 مثل هكذا حالات.

الفرع  من خلالفتوالياً،  اميوجد نوعان للبطلان: مطلق ونسبي، وسيتم التطرق إليهفإنه  10-11حسب القانون و  
 اني عن النسبي.الأول سنتحدث عن البطلان المطلق وفي الفرع الث

    المطلق               : البطلانفرع الأولال 

المجلس الشعبي البلدي: تبطل بقوة القانون مداولات"، فإنه:10-11من قانون البلدية  59 حسب المادة    

 خرقاً للدستور وغير المطابقة للقوانين والتنظيمات. المتخذة 
 .التي تمس برموز الدولة وشعاراتها 
 باللغة العربية. غير المحررة 

 1".يعاين الوالي بطلان المداولة بقرار

 : مخالفة القوانينأولا  

 تنظيم.دي( والني)العاويقصد بالقانون معناه الواسع، فيشمل كلا من أحكام الدستور والقانون البرلما"  

                                                           
 .12، ص مرجع سابق، 10-11من قانون البلدية  59لمادة ا  1
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و هنما الهدف منه بلدية، إالشعبية وإقرار هذا السبب )مخلفة القانون بمعناه الواسع( لبطلان مداولات المجالس ال   
لة مبدأ تدرج ان وكفالى ضمحماية مبدأ الشرعية، أي مبدأ سيادة القانون من جهة، ومن جهة ثانية يهدف كذلك إ

 القواعد القانونية في الدولة.

نون أن مداولات المجالس البلدية تأتي في مرتبة أدنى من الدستور، والقا فيترتب على إقرار هذا السبب للبطلان  
)العادي( والتنظيمات، بحيث يترتب على مبدأ تدرجّ القواعد القانونية ألا يخالف القانون الأدنى قانونًا أعلى منه في 

 1"الدرجة.

 ثانيا : المساس برموز الدولة وشعاراتها

فمن بين رموز  وغير قابلة للتنفيذ، تعتبر المداولة التي تسيء إلى رموز الدولة وشعاراتها باطلة بطلانًا مطلقاً، حيث  
العلم الوطني والنشيد  الوطني من "التي تنص على أن: 2016من الدستور المعدّل سنة  6الدولة ما تضمنته المادة 

وهما غير قابلين للتغيّر، هذان الرمزان من رموز الثورة هما رمزان للجمهورية بالصفات  1954مكاسب ثورة أول نوفمبر 
م الجزائر أخضر وأبيض تتوسطه نجمة وهلال أحمر اللون، النشيد الوطني هو قسماً بجميع مقاطعه، يحدد التالية، عل

 2"القانون خاتم الدولة.

  ثالثا : المداولات غير المحررة باللغة العربية

، حيث ألزم المجلس الشعبي البلدي بضرورة عقد مداولاته صرامته فيما يتعلق باللغة العربية أظهر المشرعّ الجزائري 
وتحريرها بنفس اللغة، ثم ربط بطلانها باللغة العربية، حيث أشار إلى أن المداولات البلدية التي لا تحرّر باللغة العربية هي 

 3"ها اللغة الرسمية للدولة.ويمكن أن يكون الهدف من ذلك هو المحافظة على اللغة العربية وإبقائ"باطلة بطلاناً مطلقاً، 

ير المداولة لمثال، فإن تحر ى سبيل افعل قاً، في الحالات المذكورة سابتعُدّ باطلة بطلانًا مطلقاً مداولة ، فإن أي وعليه    
 دستور.زائرية، حسب الرية الجلجمهو لبغير اللغة العربية يعرضها للبطلان، بسبب كون اللغة العربية هي اللغة الرسمية 

والتنظيمات  الفة القوانينمخبار أن ى اعتفي ملاحظة أخرى، فإن المشرعّ الجزائري لم يشترط التعليل في قرار الوالي، عل   
 لنقاش حولها.ستدعِ اتر لا والمساس برموز الدولة وشعاراتها إضافة لتحرير المداولة بغير اللغة العربية أمو 

 

                                                           
 .179، ص مرجع سابق، صالحي عبد الناصر  1

، 14، العدد الجريدة الرسمية المتضمن التعديل الدستوري، ،2016مارس  6، المؤرخ في 01-16قانون رقم الالجزائرية الديمقراطية الشعبية،  الجمهورية  2
 .2016س مار  7ليوم 

 .(290، ص 2009الجزائر: جسور للنشر والتوزيع، )، ب ط، شرح قانون البلديةعمار بوضياف،   3
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 النسبي : البطلانفرع الثانيال             

المتعلق بالبلدية، تكون بعض مداولات المجلس الشعبي البلدي محلاّ  10-11من القانون  60بموجب المادة "  
للإبطال إذا ما شاب موضوعها ما يرمي إلى الانحراف عن المصلحة العامة والانقياد وراء المصلحة الشخصية لبعض 

  1"أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم.الأعضاء أو كلهم بما فيهم الرئيس، بأسمائهم الشخصية أو 

ن له صلة يس أو مو الرئوعلى هذا الأساس، فإن أي مداولة يكون فيها مصلحة شخصية لأحد أعضاء المجلس أ   
 طلة بطلاناً نسبياً وليس مطلقاً.مباشرة به تعتبر با

رك لى العضو المشاعيقتصر  يث لمحوالملاحظ أن المشرعّ الجزائري قد أسهب في مسألة العضو المشارك في المداولة،   
 الإجراءات. من هذه لرئيسفقط، بل تعدّى ذلك إلى الأزواج والأصول وحتى الفروع، ومن جهة أخرى لم يستثنِ ا

لشخصية حقيق المصالح اليست لتو لية بلدية وتحقيق التنمية المحفالمداولات البلدية تهتم بكل ما من شأنه النهوض بال  
 امه.اء مهللعضو المنتخب أو لوكيله أو من يمثله، وهذا الأمر يجعله لا يتصف بالحياد في أد

نه لا ين، على أساس أالناخب س لدىإن الهدف من البطلان النسبي هو تعزيز الشفافية في التسيير وتحسين صورة المجل  
 .واطنينللمحاباة والفساد داخل الهيئة المحلية، مما يولّد نوعاً من الرضا لدى الممكانة 

لا يحضر الجلسة و داولة في الم للإشارة، فإن البطلان النسبي يزول بزوال السبب، ومعناه أن أي منتخب له مصلحة  
 تعتبر مقبولة، ويبقى انتظار إجراءات التصديق المذكورة سابقاً.

ن حتى تتم ب البطلالة سبكذلك، فإن قرار الوالي يكون معلّلا على خلاف البطلان المطلق، وهذا من أجل إزا  
 المصادقة على المداولة.

 

 

 

                                                           
تسيير وإدارة الجماعات المحلية، كلية الحقوق  في العلوم السياسية، تخصص ماستر)مذكرة  ،التنظيم الإداري في الجزائر هجيرة،حمدي خديجة و بلحاج   1

 .147، ص 2017-2016، (والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة معسكر
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الحلولة سلط: ثالثالمطلب ال                   

ي، نتيجة م الشأن المحلالتي ته راراتوتتمثل في أخذ السلطة الوصية لمكان نظيرتها على المستوى المحلي في اتخاذ الق  
 عجز الهيئة المحلية) البلدية ( في القيام بالأدوار المنوطة بها.

للوالي أن يحل محل المجلس الشعبي البلدي في حالة حدوث اختلال بالمجلس يحول دون التصويت على فيجوز " 
 1"فإن الوالي يضمن المصادقة عليها وتنفيذها. الميزانية،

رارات الموكلة إليه، فيمكن له، أي المجلس الشعبي البلدي في حالة امتناع الأخير عن اتخاذ القل رئيس وللوالي أن يح" 
، وسلطة الحلول 2"بعد إعذاره أن يقوم تلقائياً بهذا العمل مباشرة بعد انقضاء الآجال المحددة بموجب الإعذار الوالي،

 3"الاستثنائية التي يقوم بها.فهي من الأعمال "نسبية وفي حالات محددة، هي من تقدير الوالي،

لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والنظافة "ويمكن للوالي كذلك أن يحل محل سلطات البلدية ككل،  
والسكينة العمومية وديمومة المرفق العام، عندما لا تقوم السلطات البلدية بذلك، ولا سيما منها التكفل بالعمليات 

 4"ة الوطنية والحالة المدنية.الانتخابية والخدم

لمجلس يصوّت عليها ا التي لمو مين، كما يحل محل البلدية إذا لم تسجّل النفقات الإجبارية مثل نفقات أجور المستخد   
 الشعبي البلدي.

جه، بما يهدّد و ورها على أكمل تؤدّ د تي لمخوّلت القوانين والتنظيمات للوالي الحق في الحلول محل الهيئة المحلية ال لذلك 
  استمرارية وديمومة المرفق العمومي.

 ها وبل هيمباشرة في عمل ا تتدخلر أنهوتعتبر رقابة الحلول من أخطر أنواع الرقابة الممارسة على البلديات، على اعتبا 
س أو أعضاء قة لرئيالح ضيالمشرعّ الجزائري على الحد منها حتى لا تستعمل لأغراض ومصمن تسيّرها، لذا عمل 

 منها:و وضعها كعقبات أمام السلطة الوصية  من خلال جملة الشروط"البلدية أو لهما معاً  

                                                           
 .17، ص مرجع سابق، 10-11من القانون  102المادة   1
 .17، ص المرجعنفس ، 101المادة   2
 .(44، ص 2011الجزائر: دار الهدى، )، ب ط، شرح قانون البلديةعلاء الدين،  عشي  3
 .17، ص مرجع سابق، 10-11من القانون  100المادة   4
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 ا في حد ذاته ضمانة لا يُسمحُ للسلطة الوصية بالحلول محل السلطة الموصى عليها إلا بنصّ صريح، وهذ
 1"للاستقلالية المحلية.

تع ن البلديات تتمزية، لأاللامرك تستطيع الهيئات المركزية أن تحل محل الوحداتفعدم وجود نص صريح يعني أنه لا    
 نص. ببالاستقلالية في التسيير وهو الأصل أما الاستثناء هو الحلول، والاستثناء يكون 

 " للهيئة المحلية وتنبيهها حول ضرورة القيام بالعمل، ومنحها أجلًا لذلك، وإن لم إعذار السلطة الوصية
 2"تستجب فمعناه أنها قد رضيت بالحلول، ولا تمانع في المساس باستغلالها.

ذلك، لإعطائها أجلًا و داولة،  المفلا يجب أن يكون الحلول إلا بعد تنبيه البلدية لإصلاح الاختلالات الموجودة في  
 جاز الحلول محلها.انتهى الأجل ولم تبادر إلى القيام بالإجراءات المناسبة فإن 

 " أن تتقاعس الهيئات المحلية أو تمتنع عن القيام بما كُلِّفت به قانوناً، مع إلزامها بالتحرّك بموجب نص صريح
 ، أي لا تتجاوب مع السلطة الوصية رغم التهديدات.3"مع ذلك تركن للسلبية

ق ما تنص تلك الأعمال وفلقيام بفي ا ففي حالة تهاون البلديات أو رفضها القيام بما كلفت به، فإن الوالي يحل محلها  
 عليه القوانين. 

بطَ تحول ا قيوداً وضواله، وجعل حة لهإن الملاحظ هو أن المشرعّ الجزائري لم يجعل الوالي يستبدّ في السلطة الممنو    
 مالها ودون الإضرار بالبلدية.دون التعسّف في استع

ق عمومي، بما يحقمرفق اللحسن للوضمان السير ا أهم الأهداف من وراء سلطة الحلول هي حماية النظام العام ولعلّ   
 مصالح مواطني الهيئة المحلية وعدم الإضرار باستقلالية البلديات.

 

                                                           
في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم  رسالة ماجستير) ،الجماعات المحلية بين الاستقلالية والرقابةملياني صليحة،  1

 .220، ص 2015-2014، (الحقوق، جامعة المسيلة

  حمدي خديجة و بلحاج هجيرة، مرجع سابق، ص 2.148 
صص تنظيم إداري، كلية الحقوق والعلوم ، )رسالة ماجستير في القانون العام، تخمكانة الجماعات المحلية في النظام الإداري الجزائري إسماعيل فريجات، 3

  .165، ص 2014-2013السياسية، قسم الحقوق، جامعة الوادي(، 
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ناحية أخرى منح الوالي سلطة تقديرية كبيرة في على الرغم من حصر وتحديد المشرعّ لأسباب الحلول إلا أنه من " 
تقدير مدى تقاعس رئيس البلدية في اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تدخل في نطاق اختصاصه، أين تنتقل سلطة 
التقرير من يد رئيس البلدية إلى الوالي، وبذلك تتحول العلاقة بينهما من علاقة في إطار اللامركزية إلى عدم التركيز، 

ظهر رئيس البلدية وكأنه موظف تابع للوالي، في الوقت الذي يعترف فيه القانون صراحة باستقلاليته الإدارية في وي
مع العلم أن سلطة الحلول لا علاقة لها أصلًا بقواعد اللامركزية، بل إنها تتنافى معها لدخولها "، 1"تسيير الشؤون المحلية

 2"في مجال السلطة الرئاسية وليس الوصائية

، إن لم ير، وأن أغلبهم التسيفيلعملية وعلى اعتبار أن مختلف رؤساء البلديات في الجزائر يفتقرون للكفاءة العلمية وا  
البلدية  ة أن يحمل رئيسالدائر  و رئيسانتخبوا باعتبارات الشكارة والقرابة، فإنه من المستحسن على الوالي أنقل كلهم، 

  دون أن يحل محله.طوعاً المعمول بها على احترام القوانين والتنظيمات 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
في القانون الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ماستر،)مذكرة الرقابة الوصائية وآثارها على استقلالية الجماعات المحلية قمومن رفيق و بوهيدل أنور، 1

 . 71، ص 2019-2018،(قسم الحقوق، جامعة أدرار
فعاليات الملتقى الدولي الخامس الذي نظمه مخبر أثر  ، مداخلة مقدمة ضمن"موانع إصلاح الجماعات العمومية المحلية في المغرب العربي"محمد العجمي، 2

، الموسوم بعنوان: دور ومكانة الجماعات المحلية في الدول ة التشريع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة بسكرةالاجتهاد القضائي على حرك
 .166، ص 2009ماي  04و03المغاربية، يومي 
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 حث الثالث: الطعن في قرار الوالي بخصوص المداولة البلديةالمب          

شكال المنصوص يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي وفقا للشروط والأ":10 -11من القانون  61ت المادة نص 
ن أو لابط ثبتالمختصة ضد قرار الوالي الذي ي، أو دعوى قضائية أمام الجهات عليها قانونا، أن يرفع تظلما إداريا

 1".رفض مصادقة على مداولة

القضاء المختص أي نفهم أن القانون أجاز لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يطعن أمام  لاهمن المادة المذكورة أع" 
منصف ، وهذا حل امداولة أو أن يرفض المصادقة عليه إبطالدارية في كل قرار صادر عن الوالي موضوعه لإالمحكمة ا

، وجب أن للدولة وراع للشرعية لاً عتباره ممثالمنتخبة و الوالي باصطدام بين الفئة لافإذا حدث ا، من جانب المشرع
 2".يالإدار القضائية ممثلة في القضاء  يعرض النزاع على هيئة محايدة هي السلطة

ن عبطال المداولة بإ لواليا قرار يمكن لرئيس البلدية أن يطعن فيفسلطة الوالي على البلديات ليست مطلقة، بما أنه  
 بلدية.رئيس الو لوالي  تحدث بين االمحاكم الإدارية المختصة في فض النزاعات التي إيداع تظلم لدىطريق 

الشعبية البلدية في اللجوء إلى العدالة من أجل الطعن في قرار إن اعتماد المشرعّ للإجراءات المتمثلة في حق المجالس "
السلطة الوصية القصد منه التخفيف من حِدّة الرقابة الوصائية، وبالتالي السماح للمجالس القيام بأعمالها في آجال 

    3"معقولة لتتمكن من تنفيذ برامجها ميدانياً، وهذا يعتبر ضماناً قويّا لهذه الأخيرة.

ستقلالية اتيجة عدم وجود ئياً، ناستثنانه من الناحية العملية، فإن إقدام البلديات على خطوة كهذه يبقى نسبياً و غير أ 
 لقوانين.اا هو موجود في فاً لمة خلاحقيقة لها، كما أن الممارسة الإدارية في الجزائر تنطلق من مبدأ المصادقة الصريح

 

                                                           
 .12، ص مرجع سابق،10-11من قانون البلدية  61لمادة ا 1
 ،البلدية المتضمن قانون 06/2011/ 22المؤرخ في  11/10المجلس الشعبي البلدي على ضوء القانون رقم النظام القانوني لرئيس  كرباطو عز الدين،  2
ص     (، 2012-2011اجستير في القانون العام، تخصص قانون الإدارة العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة أم البواقي، م رسالة)

91. 
، )رسالة ماجستير في الحقوق، فرع الإدارة والمالية، كلية الحقوق، قسم وصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائريدور  بلعباس بلعباس، 3

 .143، ص 2003-2002الحقوق، جامعة الجزائر(، 
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بسلطة القاضي الإداري في إصدار أوامر للوالي بغرض المصادقة على  تعلقفإنه توجد مسألة ت ،إضافة إلى ذلك" 
مداولة رفض التصديق عليها، خاصة إذا تعلق الأمر بمحاور تخص رقابة الملاءمة، إذ قد تقدر سلطة الوصاية ممثلة في 

 1"وانين والأنظمة.الوالي بأن الوضع لا يسمح أو غير مناسب لتنفيذ مضمون مداولة ما رغم شرعيتها وتماشيها مع الق

البلدي رغم  المجلس داولةمفقد يتحجج الوالي بكون الظروف السياسية أو الاقتصادية للبلاد لا تسمح بتمرير  
ن أن ويمكستراتيجية، أهم وا ع أخرىن الأولويات هي لمشاريبأاستيفائها لجميع الشروط الشكلية والقانونية، كأن يقول 

 غيرها من الحجج....،و تعود بالفائدة على البلدية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الدولي الخامس "الرقابة الإدارية على مداولات المجالس البلدية في التشريعين الجزائري والتونسي"عمار بوضياف،   1

ور ومكانة الذي نظمه مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة بسكرة، الموسوم بعنوان:د
 .24، ص 2009ماي  04و  03الجماعات المحلية في الدول المغاربية، يومي 



لمجالس الشعبية البلديةاوعلاقتها بمداولات الرقابة الإدارية       :لثانيالفصل ا  
 

52 

 

وصائية على مداولات المجالس البلدية: أثر الرقابة الالمبحث الرابع  
 تعتبر مسألة استقلالية الهيئات المحلية من الأمور الجوهرية والركائز الأساسية لتمتعها بحرية البت في القضايا التي تندرج   

ين جام والتناغم بن الانسملأدنى تمارسها السلطة الوصية لضمان الحد اضمن اختصاصاتها، والاستثناء هو وجود رقابة 
 الجهات التي تُمارس الرقابة والتي تخضع لها.

ذ على حرية اتخا تأثيرهاولدية غير أن الملاحظ هو سيطرة جهة الوصاية على أعمال وقرارات المجالس الشعبية الب  
 ير شؤونها مباشرة.القرار فيها، بل ويتعداه إلى حد التدخل في تسي

هذا لطة التصديق، و سين أثر ل تبيوفي هذا المبحث، سيتم تحليل أثر الرقابة الوصائية على أعمال البلديات من خلا  
لس لى أعمال المجالحلول علطة امن خلال المطلب الأول، ثم أثر سلطة الإلغاء في المطلب الثاني، وانتهاءً بأثر س

 الشعبية البلدية.

أثر سلطة التصديق على أعمال البلديات: ولالمطلب الأ                   

عملياً، يمكن القول بأن التصديق يعتبر بمثابة رخصة أو اعتماد يؤدي في نهاية المطاف إلى مشاركة البلديات في "  
 1"تسيير القضايا على المستوى المحلي.

ريخ وماً من تاعشرين ياحد و و ية، حيث منح مهلة فإذا كان المشرع الجزائري قد أوضح فيما يخص المصادقة الضمن  
ز الفترة عادة ما تتجاو  لمركزيةاهات تعتبر مُصادق عليها، غير أن الواقع يبين غير ذلك، حيث أن الج المداولة كي إيداع

 ما يصادق عليها في غالباً انية التي ء الميز ستثناإذ نادراً ما يتقيد الوالي بالأجل الممنوح له للرقابة )با"المحددة في القانون، 
، حتى ا كانت طبيعتهاا، مهمداولاتهيوماً نظرا لأهميتها(، ونادراً ما تجرؤ البلديات على الشروع في تنفيذ م 30أجل 

ستعمل عبارة لديات تض الب، ولو كلفها ذلك الانتظار عدّة أشهر، بل إن بعتحصل على مصادقة صريحة من الوالي
 لى المداولة.عصادقة اية الممداولاتها وهي أن المجلس الشعبي البلدي يلتمس من الوصغالباً ما تتكرر في ختام 

وعليه، يندر في الواقع أن تشرع البلدية في تنفيذ المداولة إلا إذا أعيدت لها حاملة تأشيرة المصادقة وختم وتوقيع الجهة   
  .2"الدائرة أو مدير الإدارة المحلية(التي راقبتها )غالباً رئيس 

                                                           
استر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم م،)مذكرة نظام الرقابة الوصائية على أعمال المجالس المحليةزرواق خديجة،  1

 .51، ص 2017-2016، (الحقوق، جامعة المسيلة
 ،32العدد  ،3ج ،1حوليات جامعة الجزائر، "القانوني و الواقع العمليرقابة الوالي على مداولات المجالس الشعبية البلدية بين النص "دحامنية عبد الله، 2

 .637، ص 2008سبتمبر 
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فالأمر فيه تعطيل ، 1"مسبقاً بموافقة السلطات المركزيةحتى تباشر البلديات تنفيذ أعمالها وقراراتها يجب أن تشعر ف" 
للمصالح المحلية ومن ثمةّ مصالح المواطنين على مستولى البلديات، وهو ما يعتبر تعسّفاً في استعمال السلطة، ووجها من 

 أوجه الفساد في المحليات.

أصبحت سلطة التصديق عبارة عن حق فيتو بمقتضاه يحق للجهات المركزية إبطال المداولة، وهنا وعلى هذا الأساس " 
ننهي إلى أن هذا النوع من الرقابة المسبقة والمشدّدة على أعمال الجهات المحلية يجعلها أمام صورة من صور عدم التركيز 

    2"التنموية تراوح مكانها على عكس باقي البلديات في باقي الدول.الإداري لا إدارة محلية، وهذا ما جعل الحركة 

أثر سلطة الإلغاء على أعمال البلديات: ثانيالمطلب ال                      

، 3"لك جهة الوصاية سلطة إلغاء مداولات المجالس البلدية إما لمخافتها قاعدة قانونية أو لمساسها بمصلحة عامةتم" 
 لحاجة للجوء إلى الجهات القضائية.المداولة دون ا ببطلانحيث تقضي 

إن الغاية التي يهدف إليها المشرعّ من خلال منح  الوالي سلطة الرقابة وإبطال هذا النوع من المداولات هي المحافظة " 
هم بالتداول على مصداقية هذه المجالس ومكانتها لدى المنتخبين، وأن يبعد عن الأعضاء جميع الشبهات، وحتى يلزم

 4"في ما يخدم الصالح العام وينهض بالتنمية المحلية، بعيداً عن تحقيق مصالحهم الخاصة.

 السلطة الوصية ة لتدخلالحاج على إدارة أمورها بنفسها دون المجالس البلدية تدريبفقانون البلدية يهدف إلى   
الشفافية لنزاهة و يّزه باإلى تم ضافة، إداقية في العملتاز بنوع من الكفاءة في التسيير والمصويصبح المنتخب المحلي يم

 والأمانة.

شاط دت إلى عرقلة نأ دية قدت البلفي مجال إلغاء المداولا غير أن الملاحظ أن السلطة التي مُنحت للجهات الرقابية 
ضت طنيها، وتعر مواحات  لطمو لا يرقَ  -البلديات -البلديات، عِوض أن تكون أداة لترشيد أعمالها، ما جعل أداءها 

 بذلك إلى وابلٍ من الانتقادات مسّت بصفة كبيرة أعضاءها.

 

                 

                                                           
 .133، ص مرجع سابقبوطيب بن ناصر،   1
 .135، ص نفس المرجع  2
 .(109، ص 2010الجزائر: دار الهدى، )، ب ط، البلدية في التشريع الجزائريعادل بوعمران،   3
-2013، تخصص تنظيم إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي(، اجستيررسالة م) ،البلدية في التشريع الجزائرياستقلالية  لطيفة بهى،  4

 .123، ص 2014
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 أثر سلطة الحلول على أعمال البلديات: ثالثالمطلب ال

 ؤون البلديات فيشر في شل المبامن أخطر الوسائل القانونية التي تبيح لسلطة الوصاية التدخ تعتبر سلطة الحلول" 
 قيام الأخيرة بالتزاماتها أو عجزها أو رفضها.حالة عدم 

لأعلم ة هي الأدرى واالبلدي ار أنإن حلول السلطة الوصية محل البلدية يؤدي إلى عرقلة قيامها بمهامها، على اعتب  
 بكل شؤونها المحلية.

ولعل النقطة السوداء التي تعُاب على إجراء الحلول هي دحض المسؤولية عن سلطة الوصاية وإلصاقها بالهيئات   
في ذلك اعتداء على هذه الأخيرة ...، فمن غير المنصف أن نلحق المسؤولية اللامركزية في حالة وقوع ضرر للغير، و 

 1"بشخص لا ناقة ولا جمل له في إحداث الضرر.

لبلدية، ارسة من طرف امم لاعماأعتبر فطبقاً لقانون البلدية، فإن السلطة الوصية عند ممارستها لسلطة الحلول فإنها ت 
 حقها فيبمثابة تعسّف  ة، وهذالبلديوبالتالي فإن أي أعباء أو تبعات القرار المتخذ من طرف السلطة الوصية تتحملها ا

 ية.هة الوصة الج، في مقابل عدم مسؤوليمن القرار تضرّرةوإضرار كبير بها، خاصة في نظر الجهة الم

ة شكلية بحت مجرد أجهز صأ هذه الأخيرة ومن هنا فإن سلطة الحلول يتبيّن تفوّق السلطة المركزية على نظيرتها المحلية،  
 ؤونها المحلية،شة في تسيير بلديالس الم المجلا تملك الحرية في التصرف ولا في اتخاذ القرارات التي تعنيها، وظهر جلياً إعدا
 الشأن المحلي. لحرية في تسييرماتها ام مقو ونعتقد أن الأمر فيه نية مبيّتة للتراجع عن اللامركزية الإدارية، ذلك أن من أه

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

كلية الحقوق   اجستير في القانون العام، فرع المؤسسات السياسية والإدارية،م رسالة،)الاستقلالية المالية للمجموعات المحلية في الجزائر سهيلة صالحي،  1
 .48-47، ص ص 2009-2008، (والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة قسنطينة
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 خلاصة الفصل الثاني

لطة المركزية صلاحيات بين السالفتيت ار أن تتعتبر الرقابة الإدارية ركناً هاماً من أركان اللامركزية الإدارية، على اعتب  
رقابة لي، بل هي تخضع ى المحللمستو والوحدات المحلية لا يعني تمتعها بالاستقلالية التامة في ممارسة أعمالها على ا

ن تحقيق لشكل الذي يضموارها باة بأدس الشعبية البلديالمصلحة العامة وضمان قيام المجال حفاظاً على السلطة المركزية
 لموضوعة من طرف الدولة، وعلى رأسها تحقيق التنمية المحلية.الأهداف ا

فة الشرعية دارية أكسبها صيئات إدية لهوقد منح المشرعّ الجزائري مسؤولية الرقابة على مداولات المجالس الشعبية البل  
 لمهمة.ذه ابهفي ممارسة عملها الرقابي، ورأينا أنه توجد جهات مركزية وأخرى غير مركزية حظيت 

ثلة في رئيس مملدولة، اى هرم والتي تسيطر على أعلفالجهات المركزية تتمثل في السلطة الموجودة في العاصمة،   
 الجمهورية، الوزير الأول والوزراء.

السياسة  من تقوم بتفيذ نها هية، ولأوتمارس سلطتها الرقابية باعتبارات تتمثل في تقاسمها للسلطة مع الهيئات المحلي 
 ركزية.ة الملدولة فلابد أن تسير الوحدات المحلية على النهج المرسوم من قِبل السلطالعامة ل

إن الوالي سبة للبلديات ف، فبالنركزيةورغم كونها الجهة الرقابية الأساسية فإنها عهدت بهذه المهمة لجهات أخرى غير م 
 لة على المستوىلا للدو ممث ، باعتبارههو من يختص بالرقابة عليها من خلال مختلف القوانين التي سمحت له بذلك

 المحلي.

له  لسلطة الرئاسيةامل تحت نه يعوقد يعهد الوالي إلى رئيس الدائرة بمهمة الرقابة على البلديات، على اعتبار أ  
       ويختص بكل ما يتعلق بالبلديات التي تكون تحت سلطته.

ت، إلى ا، أي المداولاإخضاعه خلال وتطرق المشرعّ الجزائري إلى موضوع الرقابة الإدارية على المداولات البلدية من 
في حالة  ا، أو إلغائهاعمول بهوص المرقابة الجهات الوصية، والتي تتولى المصادقة عليها إذا اتفقت مع القوانين والنص

 إليها. لمهام الموكلةلقيام بااا عن لسلطة المحلية في حالة إهمالها أو عجزهتنافيها ومخالفتها لها، أو الحلول محل ا

البلدي يمكن أن يرفع  وفي مسألة رقابة الحلول نبيّن أمراً مهمّاً هو أنها ليست مطلقة، حيث أن رئيس المجلس الشعبي 
ادقة على المداولة من طرف الوالي.تظلّما لدى المحكمة الإدارية بشأن رفض المص
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ا جة كفاءة أجهزتهسية ودر السيا يعتبر الفساد من بين أهم المعضلات التي تعاني منها الدول على اختلاف أنظمتها  
 نظراً لصعوبة الكشف عنه لتعدّد أشكاله ومسبباته.الرقابية، 

 ؤثر بشكل مباشريد الذي لفساباوالجزائر كغيرها من الدول سعت لمكافحته بشتى الوسائل الممكنة، خاصة ما تعلق   
 على أهدافها وبرامجها التنموية.

ات تأثير تبر مخرجاتها ذالتي تعو دية، ومن بين أشكال الفساد ذلك المرتبط بالبلدية، خصوصاً ما تعلق بالمداولات البل  
 المواطن بصفة أساسية، وعلى الدولة بصفة عامة.مباشر على 

قابة على همة الر إليها م أجهزتها الرقابية المختلفة، حيث أسندتفعمدت الجزائر على التصدّي له من خلال   
  لفصل.اور هذا ون محالمداولات البلدية بهدف مكافحة الفساد وتحقيق التنمية المحلية، وهذا ما سوف يك

م إلى ثلاثة   انعكاساتدث عن تحالثاني بلدية و المداولات ال واقع الفساد في مباحث، تناول المبحث الأول وقد قُسِّ
ستراتيجية اتطرق إلى رؤية قد تم الفثالث مكافحة الفساد، أما المبحث العلى المداولات البلدية في مجال  الرقابة الإدارية

   .ت البلدية في مكافحة الفساد المحليلتفعيل الرقابة الإدارية على المداولا
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ت البلديةالمداولاواقع الفساد في  المبحث الأول:  
رتها ها والحد من قدض شرعيت تقوييعتبر الفساد من أكثر العوامل التي تؤثر في عمل المجالس البلدية، حيث يؤدي إلى 

لبلدي اعمل بّ الل والتي تعتبر بلدية،كبيرة في المداولات العلى القيام بالمهام الموكلة إليها، ويتجلى تأثيره بدرجة  
يها، من خلال ثيره فتأواطن مدراسة الفساد في المداولات البلدية وفق هذا المبحث لتشخيص  وجوهره، ولهذا سيتم

ررات اد في المحلى الفستطرق إللفساد في الصفقات العمومية، وفي المطلب الثاني تم الالمطلب الأول الذي خُصّص 
 الرسمية، والتي تعتبر من أهم مظاهر الفساد في المداولات البلدية.

 الفساد في الصفقات العموميةالمطلب الأول:

الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط "  
 1"حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات.المنصوص عليها في هذا المرسوم، لتلبية 

لاعتباري العمومي و الشخص اهويتم إبرامها عادة بين طرفين، أحدهما فيشترط في الصفقات العمومية الكتابة،    
ء ، بهدف اقتنا...لدياتلباة أو والثاني هو أي شخص طبيعي مثل التاجر أو المقاول أو معنوي مثل الإدارات العمومي

 المعدات اللازمة لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة.

تعتبر الصفقات العمومية أهم قناة تتحرك فيها الأموال العامة، وهي الطريقة المفضلة عند الدولة لتنفيذ سياستها " 
  2"لاستثمارات والمشاريع العمومية.العامة والتي تنجز ممن خلالها برامج التنمية، وهي وسيلة أساسية للتجسيد الميداني ل

يستهدف هي إجراء "، وتتمثل في المناقصة والمزايدة، فالأولىائري طرق إبرام الصفقات العموميةوقد حدد المشرع الجز   
ن عرض من حيث الحصول على عدة عروض من متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة للمتعهد الذي قدم أحس

الإجراء الذي تُمنح الصفقة بموجبه للمتعهد الذي يقدم  العرض الأقل ثمناً، "الثانية فهي ، أما3"المزايا الاقتصادية
 .4"وتشمل العمليات البسيطة من النمط العادي ولا تخص إلا المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري

                                                           
، 2016، مارس 20المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المادة  2015سبتمبر 16المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي رقم   1

  .3ص 
، مداخلة مقتبسة من أطروحة الدكتوراه للباحث، بعنوان: الآليات القانونية لمكافحة الفساد "والجرائم المتعلقة بهاالصفقات العمومية "حاحة عبد العالي،  2

 .1، ص 2013الإداري في الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، 
 07، يوم 58، العدد الجريدة الرسميةن تنظيم الصفقات العمومية، ، المتضم2010أكتوبر  07المؤرخ في  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  26المادة   3

 .9، ص 2010أكتوبر 
   المادة 33، نفس المرجع، ص 4.10 
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عن هة أخرى، من ج ليةالمحية شيد النفقات من جهة وخدمة التنموالهدف من وراء إبرام الصفقات العمومية هو تر   
 طريق جني أكبر العوائد من إبرامها وتحقيق أكبر المنافع.

 وتم تحديد مجموعة من المبادئ المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية منها:  

 مبدأ المنافسة الشريفة عن طريق قيام جهة الإدارة الراغبة في  ويتحقق" :مبدأ العلانية وحرية المنافسة الشريفة
تنطبق عليه شروطه التقدم بعطائه، وقد  التعاقد، بأسلوب يمكن لكل طرف التعاقد بالإعلان عن موضوع

 1"ألزم المشرعّ الإدارة بأن يتم هذا الإعلان على مرتين في صحيفة أو صحيفتين يوميتين واسعتا الانتشار.
 عطى ز بينهم، حيث تون تمييلين دميع المتعام: عن طريق المعاملة المتماثلة لجساواة وتكافؤ الفرصمبدأ الم

المشروع  ل نفقاتى تحمميع، والأجدر هو من يفوز بالصفقة من يمتلك الكفاءة والمقدرة علالفرصة للج
 وأعباءه.

 يتم الاطلاعحتى ونيةلكتر ل الإ: عن طريق مختلف الوسائل الممكنة من الملصقات إلى الوسائمبدأ الإشهار  
 ."تحت الطاولة"فلا تكون الصفقات العمومية  ،عليها

ي نية، حيث يستشر القانو  النصوص غير أن هذه المبادئ تعتبر حبراً على ورق، على اعتبار أن الواقع يناقض تماماً   
ينذر  ذه الأمور مثل هفيموال دخول الأ أن لاعتبارات عديدة منها الفساد بصورة كبيرة في الصفقات العمومية، ذلك

 بأن هذه المعاملات لن تكون بريئة تماماً، ويحيطها كثير من الفساد.

ب ول الصفقة يترتحتيازية ومات امتنتشر جريمة الامتياز غير المبرر بصفة واسعة، من خلال إعطاء المستفيد معلحيث  
 ،المحاباةسبيل  خرى علىمن جهة أتحقيق منافع مالية من جهة و سبيل  بالمساواة بين المترشحين، وهذا فيإخلال عنها 

 وتتخذ الأخيرة صورا متعددة منها:"

 :مية ة الصفقة العمو لى تجزئجوء إحيث يتم الل مخالفة أحكام الصفقات العمومية قبل الشروع في الاستشارة
 فيعلان المناقصة إدم نشر عثلًا متفاديًا لإجراءات الوضع في المنافسة والمساس بالقواعد المتعلقة بالإشهار 
بعض المترشحين لعلومات مسريب النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي...، أو تحرير فواتير مزورة، أو ت

 حتى يرتبوا عرضهم مع ماهو مطلوب.
 عروض قديم التثناء : حيث يتم التفاوض مع بعض المترشحين بعد فتح الأظرفة وأأثناء فحص العروض

 المناسب منها. لاختيار
                                                           

تخصص قانون  ماستر في الحقوق، مذكرة)، جرائم الصفقات العمومية في ظل تعديلي قانون الصفقات العمومية وقانون مكافحة الفسادمغراوي خديجة،   1
 .40، ص 2015-2014جامعة سعيدة(، جنائي وعلوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 
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 :لفة قات مخام ملحبعد تخصيص الصفقة قد يتم تنظيم صفقات تصحيحية أو إبرا بعد تخصيص الصفقة
في المنافسة  ت الوضعجراءاللتنظيم والتشريع المعمول به، فالصفقات التصحيحية بعضها يتم دون مراعاة إ

 ويتم تسويتها كي تظهر في مظهر الشرعية.
 حيث أنه لا يمكن عقد أو تنفيذ أي صفقة دون تأشيرة ،والمحاباة تكون في حالة  فة أحكام التأشير:لمخا

 1"خرق أحكام التأشير على الصفقة العمومية بهدف تبجيل أحد المتعاملين بغرض منحه امتياز غير مبرر.

ة  اثنين: عمليينى مستويارس علمن باب أنه يمُ "ويؤثر الفساد في مجال الصفقات العمومية على الخزينة العمومية،   
ا يجعله من مة، وهو ثاني منح الصفقات لمن لا يستحقها من جهة، وعملية الغش في تنفيذ هاته الصفقات من جهة

 يتسبب في: نأ علىالخطورة بما كان 

 .هدر المال العام وتسربه بدل استثماره في ما يخدم الصالح العام 
 .إرهاق الخزينة العمومية واستنزاف أموالها 
  دية.تكلفة المشاريع بالإضافة إلى سوء الإنجاز والافتقار للجدوى الاقتصازيادة 
 .تردّي الخدمة العمومية وعدم القدرة على توفير الخدمات الأساسية للمجتمع 
 .2"إضعاف شرعية الدولة وسلطتها 

اعتبار  ا المالية علىاتهقدّر ستنزف مُ فالفساد في الصفقات العمومية يضعف أداء الدولة في استعمال القهر المشروع، وي  
 لح شخص أو أشخاص معينين.أنه يدفع من المال العام خدمة لمصا

وداء لمختلف رير السل التقالتفشي الفساد، ويتجلى هذا من خلا اً خصب مجالاً  تعتبر الصفقات العموميةومنه ف  
الغرض رة...، ات متكر إلغاءو تعديلات  حيث شهد قانون الصفقات العمومية عدة"الهيئات المكلفة بمكافحة الفساد، 

طة التنفيذية نة السلس هيممن ذلك هو تسهيل لأكبر قدر ممكن من الفساد في جميع مصالح وإدارات الدولة وتكري
 على باقي السلطات.

   

 
                                                           

كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم ، تخصص قانون جنائي للأعمال،  في الحقوق استرم مذكرة)، جنحة المحاباة في التشريع الجزائريمناصرية رشيدة،   1
 .37-35، ص ص 2015-2014 أم البواقي(،الحقوق، جامعة 

 مجلة الاجتهاد للدراسات، "الفساد في مجال الصفقات العمومية وآليات مكافحته على ضوء قانوني الفساد والصفقات العمومية"نادية عبد الرحيم،   2
 .158، ص 2015، سبتمبر 09، المركز الجامعي لتامنغست، العدد القانونية والاقتصادية
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كما أن اللجوء للإشهار يتم عموماً حسب اعتبارات سياسية، فمعظم الإشهار على الإعلانات عن الصفقات يتم   
  1"بواسطة جرائد غير معروفة وغير مقروءة أصلًا، ما يضفي غموضاً ويشكك في نوايا الإدارة.

 الفساد في المحرّرات الرسمية:المطلب الثاني

كل محرر صادر عن الدولة أو شخص معنوي عام يتم تدوينه طبقاً "بداية، فإن المحرر الرسمي هو: 
غير مباشر، أو هو كل ورقة يحررها موظف عمومي مختص للأوضاع التي يقررها القانون بشكل مباشر أو 

 2"بتحريرها بحكم وظيفته.

لتحرير باي مختص ف عموممن خلال هذا التعريف، يتبين أن المحررات الرسمية هي التي تصدر من موظ  
 أو مي غير رسميةف العمو لموظبحكم وظيفته، وهذا يجرنا إلى اعتبار المحررات الأخرى التي لا تصدر عن ا

 طبيعيين.شخاص الالأ عرفية، ومثال ذلك عقود بيع السكنات أو الأراضي...التي تتم بين ل  قُ ن َ لِ 

ق لبلدية تكون وفالشعبية المجالس تعتبر المحررات الرسمية الوجه البارز للمداولات البلدية، حيث أن كل أعمال او   
 ه المهمة.مداولات يتم في الأخير تحريرها من طرف الموظف العام المكلف بهذ

المشرعّ الجزائري، في بعض  ولهذا فهي تكتسي أهمية بالغة في معالجة القضايا التي تهم الشأن المحلي، وهذا ما جعل  
شترط أن تتم في شكل محررات رسمية كالمداولات البلدية مثلًا، لتجنب النسيان أو احتمال إنكار المحرر ي"المعاملات، 

 3"المصلحة العامة من جانب آخر. من قبل الطرف الآخر وحفاظاً على

اصة في ظل خالإلكترونية،  تد إلىقط بل تموهنا يجدر التنبيه إلى أن المحررات الرسمية لا تقتصر على المحررات الورقية ف  
 رة وإصلاحو عصرنة الإدانحالتوجه و  ية،اتجاه الدولة الجزائرية بصفة عامة إلى تبني نظام صفر ورقة في التعاملات الإدار 

   المنظومة الإدارية خاصة في البلديات.

 

                                                           
أطلع عليه يوم: ،  www.elkhabar.com/press/article/150863في"أجهزة مراقبة الصفقات العمومية غير فعالة"بوعاتي،جلال   1

25/04/2020. 
(، 1)رسالة ماجستير في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر ،جريمة التزوير في المحررات الرسميةخديجة،  أمغار  2

  .18، ص 2013-2014
  .16، ص نفس المرجع  3

http://www.elkhabar.com/press/article/150863
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ينة ترتبط بشخص بغية تحقيق أهداف مع تغييرهاللتزوير من خلال تزييف الحقائق و تتعرض  المحررات الرسمية غير أن  
والملاحظ أن  ذلك تزوير وكالة لعضو بلدي منتخب، لتعويضه في حضور المداولة البلدية،ومن  أو بمجموعة أشخاص،

أغلب رؤساء أو أعضاء المجالس البلدية يُجرّون إلى المحاكم بتهم الفساد التي تتعلق بتزوير المداولات البلدية، ومن بينها، 
نقطة من بينها تحديد  12تزوير محضر المداولة ببلدية العنصر بوهران حيث كانت المداولة تتضمن "على سبيل المثال، 

فيها الأمين العام للبلدية المصادقة عليها وغادر الحظائر بشاطئ الأندلسيات والتي رفض  السعر الافتتاحي لكراء
القاعة، كونها من صلاحيات مصلحة أملاك الدولة طبقاً للقانون، غير أنه تفاجأ بوجود إمضائه على محضر الاجتماع، 

 1"والي ولاية وهران. ما دفع به إلى تقديم تقرير أسود إلى

تى يستطيع تزوير حمة في الأشكال التزوير، ولذلك وجب على خبير التزوير أن يحدد الطريقة المستخدوتتعدد "  
 اختيار الفحص المناسب للكشف عن التزوير، ومن الطرق المستخدمة في التزوير:

 ويتم ذلك ب:كشف التزوير عن طريق النقل المباشر : 
 طين.وملاحظة مميزات كل من الخمضاهاة الخط المدعى بتزويره على خط الشخص الأصلي  -
 رات مستند موقعور لعباالمز  كشف التزوير عن طريق المحو الآلي، ويتم هذا النوع من التزوير عن طريق محو -

 عليه ويدون بدل تلك العبارات مضموناً آخر.
 ت.ة صفحاتى عدّ كشف التزوير بالإضافة، ويتم هذا التزوير بإضافة مقطع أو كلمة أو سطر أو ح -
  فيتم بمساعدة وسيط كورق الكربون أو بالضغط بقلم على إجراءات الأصل وتفصيله ، النقل غير المباشرأما

ليضغط على الورقة الموجودة أسفله، ولكنه رغم ذلك فإنه يسهل على الخبير كشفه لتقييد الناقلة باتباع 
 2"الأصل مما يبعدها على العقوبة والتلقائية المعهودة في الكتابة.

لمحررات، ن المقلّد في الأصلي ماعرفة مإلا أنه يسهل للخبير  لتقليد الكبير للتوقيعلكتابة وافعلى الرغم من تشابه ا   
 ومنه سهولة الكشف عن الفساد فيها ومن ثمة مكافحته.

بالإدارة المحلية غير أن هذا لا يخفي حقيقة أنه تتعدد صور التزوير خاصة في المحررات الرسمية التي ترتبط بالدولة و    
على وجه الخصوص وبصفة أدق في المداولات البلدية، لما لها من ارتباط بتلبية حاجيات المواطن وأماله على المستوى 

 المحلي.
                                                           

، أطلع عليه يوم: ar/22063/www.elhiwar.comفي:  "التحقيق مع الأمين العام ومير العنصر بتهمة تزوير محررات بوهران"أحمد بن عطية، 1
26/04/2020 . 

في الحقوق، تخصص قانون جنائي و علوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم  ماستر،)مذكرة جريمة التزوير في التشريع الجزائريشيخي أمال،  2
 .72-67ص -، ص2019-2018، (الحقوق، جامعة سعيدة

http://www.elhiwar.com/ar/22063
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فالتزوير يعد من أخطر صور الفساد التي ترتكب في مجال الوظيفة العامة، والتي تمس الأعمال الإدارية بالعطب "   
ة العامة والثقة المتولدة عنها في محرراتها الرسمية، وهو يلي الرشوة من حيث انتشاره وتوغله في وتهدر من هيبة الوظيف

 1"الأجهزة الإدارية للدول.

صة في القيام ة المخترقابي، والذي يعكس ضعف الأجهزة الساد المتفشي على مستوى البلدياتهذه عينة من الف   
 بالأدوار المكلفة بها.

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، "(العمومي الوقاية من الفساد المالي والإداري من منظور الفكر الإسلامي )مشكلة الإثراء غير المشروع لموظف القطاع"كردودي صبرينة و وصاف عتيقة،  1

 .237، ص 2016 ،جامعة بسكرة ،07، العدد المجلة الجزائرية للعولمة والسياسات الاقتصادية
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انعكاسات الرقابة الإدارية على المداولات البلدية في مجال مكافحة  :ثانيالمبحث ال
 الفساد

ر ومية وفي تزويمقات العفي الصف أن الفساد ينتشر بصفة كبيرة في المداولات البلدية وبصفة أساسية رأينا سابقا  
رتباطها لانتشار الفساد لا خصبا مجالا حيث تعتبر الأولى المحررات الرسمية؛ والتي من بينها تزوير الوكالة لعضو منتخب،

 المباشر بالمال أما الثانية فإن المصالح الضيقة هي المحرك الأساسي لها.

لقيام ائل تضمن لها ساحيات وو ن صلاوتقوم أجهزة رقابية مختصة بالتصدي للفساد في المداولات البلدية، بما لديها م  
 ة.البلدي شعبية، مما ينعكس على أداء المجالس الى المداولات البلديةبمهمة الرقابة الإدارية عل

 الأول: انعكاساتها في مجال الصفقات العمومية المطلب

لعمومية تلتزم الصفقات اففي مجال "لرقابة الإدارية دورا هاماً في مكافحة الفساد في المداولات البلدية، ا تلعب   
يرسل هذا فته المالية، و روع وكلالمش إنجازالمصلحة المتعاقدة بتقديم تقرير يسمى تقريراً تقييمياً تصف فيه بدقة ظروف 
 .ان الصفقات د بها لجونقص التقرير حسب طبيعة نفقة الصفقة إلى الوزير والوالي وإلى هيئة الرقابة الخارجية

ات العمومية هو أن المشرعّ ألزم المصلحة المتعاقدة أن تعُدّ   ر المهمة في مسألة الرقابة الإدارية على الصفقومن الأمو    
ا، ثم نشر   قبل كل سنة قائمة الصفقات المبرمة خلال السنة المالية السابقة والسنة الحالية والمتعهدين المستفيدين منه

لمصلحة لا في الموقع الإلكتروني      ي ونشره ة لصفقات المتعامل العموم  الرسمياً في النشرة    هذه المعلومات إجباري
  1"المتعاقدة. 

رعّ يبين تشدد المشو مومية، فقات العوهذا ما يوضّح درجة أهمية الرقابة الإدارية في الحد من الفساد في موضوع الص   
 مر آخر.أفهذا  ما النظر إلى الواقعاستناداً إلى القوانين طبعاً، أالجزائري في هذه المواضيع، 

ت نشاطات الهيئا م ورقابةتقييعلى  إنشاء المفتشيات التي تعمل"ومما يعزّز من الترسانة القانونية الجزائرية هو    
حد أج هذه الرقابة ة، وينتعموميوالأجهزة الموضوعة تحت الوصاية إذ تتأكد من تطبيق التنظيم المتعلق بالصفقات ال

 :التاليةالمظاهر 

                                                           
،)مذكرة ماستر في العلوم السياسية، تخصص الشفافية كآلية لمكافحة الفساد في الإدارة المحلية دراسة حالة بلدية سدراتة جبابرية توفيق و جبلون أمال،  1

 .63، ص 2014-2013الحوكمة المحلية والتنمية السياسية والاقتصادية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة قالمة(، 
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  :ا ل، ويبدأ من هذق الأشغانطلاوفي هذه الحالة للمصلحة المتعاقدة أن تصدر أمراً باالمصادقة على الصفقة
 التاريخ حساب آجال الإنجاز.

  :ة الوصية لب الجهالة تطإذا كان ملف الصفقة يحوي أخطاء يمكن تداركها، في هذه الحتصحيح الأخطاء
 من المصلحة المتعاقدة تصحيحها.

 ويكون ذلك في حالة وجود مخالفة في وثائق الصفقة أو في إجراءات إبرامها، ويكون الإبطال بطال المداولة: إ
 1"بقرار معلّل.

ز اللازمة لإنجا الوسائلعدات و لأهمية الصفقات العمومية بالنسبة للبلديات، حيث تسمح لها باقتناء المونظراً   
ومواجهة كل  لعموميةفقات الجانًا مهمتها الرقابة على حسن سير الصأنشطتها المختلفة، وضع المشرع الجزائري 

 ايلي:اسة محيث تختص بدر "أشكال الفساد، ومن هذه اللجان اللجنة الولائية للصفقات العمومية، 
 ة للإدارة صالح الخارجيدولة والمزة للدفاتر الشروط والصفقات والملاحق التي تبرمها الولاية والمصالح غير الممرك

 دود معينة.ح، ضمن 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  172المركزية غير المذكورة في المادة 
 لتقدير غها أو يفوق اساوي مبللتي يدفاتر الشروط والصفقات التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية ا

فقات الأشغال صبالنسبة ل دج( 200.000.000الإداري للحاجات أو الصفقة مائتي مليون دينار )
عشرين مليون دج( بالنسبة لصفقات الخدمات، و  50.000.000واللوازم، وخمسين مليون دينار )

 دج( بالنسبة لصفقات الدراسات. 20.000.000دينار)
 139تها المادة ينة، حددت معالملاحق التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية، ضمن حدود مستويا 

 .247-15سي رقم من المرسوم الرئا

، بالرغم من ةتندرج ضمن إحدى الفئات السابقة تخضع لعملية الرقابة للجنة الولائية وليس للجنة البلدي فكل صفقة  
ارتباطها بالبلدية، وذلك بسبب مبلغها الذي بلغ مبلغاً معيناً، يقتضي خضوعها لجهة رقابة أعلى من المستوى 

 2"البلدي، مما يساهم في مكافحة الفساد.

راف التزام الأط في لعموميةافقات ومن هنا يمكن رؤية مدى مساهمة الرقابة الإدارية من خلال اللجنة الولائية للص  
 مكافحة الفساد. المتعاقدة بالمبادئ التي تحكم الصفقات العمومية وإسهام ذلك

                                                           
في الحقوق، تخصص دولة ومؤسسات عمومية، كلية الحقوق والعلوم  ماستر،)مذكرة آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العموميةجمال مشري،  1

 .46، ص 2018-2017، (السياسية، قسم الحقوق، جامعة المسيلة
استر في الحقوق، تخصص م،)مذكرة 15/247الصفقات العمومية وفق المرسوم الرئاسي آليات مكافحة الفساد الإداري في مجال  زين الدين خوالدي، 2

 .49-48، ص ص 2016-2015، (منازعات عمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة أم البواقي
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مات المعلو  ول علىالحص، حيث ينعكس ذلك على سهولة مجال الصفقات العمومية فيويبين كذلك الشفافية   
 المتعلقة بالمداولة، ما من شأنه تعزيز رشادة عمل المجالس البلدية.

فالرقابة الإدارية تعتبر آلية وقائية من الفساد، إذ أن الجهة المختصة بالرقابة تتأكد من أن إبرام الصفقة كان مطابقاً "  
تجاوز القانون في إبرام صفقة ترفض منح التأشيرة لها، وعليه للقانون، وعليه إذا رأت الجهات المكلفة بالرقابة أنه تم 

تلغي الجهة المتعاقدة قرار المنح المؤقت للصفقة، كما يمكن لها إذا قدّرت أن التجاوز الصادر من المصلحة المتعاقدة 
ت طائلة عدم يشكل جريمة في نظر قانون العقوبات والقوانين المكملة له أن تُخطر الجهات المختصة وإلا كانت تح

من  156إلى  126التبليغ، وقد أعطى المشرعّ على هذا النوع من الرقابة الرقابة الخارجية، وخصص لها المواد من 
 1"تنظيم الصفقات العمومية.

 ن خلالمالمال العام،  حماية ساهم فيالرقابة الإدارية في مجال الصفقات العمومية تعتبر عنصراً مهمّاً يومنه فإن    
 توسعه إلى مجالات أخرى.مكافحة الفساد والحد من انتشاره و 

 :منهالعمومية الصفقات طار اوللإشارة، فإن الجزائر عهدت إلى هيئات إدارية مختصة مهمة مكافحة الفساد في إ  

يق ها في مكافحة الفساد عن طر ، حيث تتبلور مهام1980، والتي تم إنشاؤها سنة المفتشية العامة للمالية: أولا
وكذا الشروط  للصفقة شكليةقيامها بدور رقابي على إبرام وتنفيذ الصفقة العمومية من خلال مراقبة الشروط ال

 الموضوعية لها.

  التدقيقات العمومية تتمثل في، ويتمتع بسلطات رقابية واسعة على الصفق1980أنشئ سنة مجلس المحاسبة،  ثانيا:
اضعة للرقابة ئات الخل الهيسلامة الأرقام والإحصائيات ومراقبة جميع أعمافي حسابات الهيئات العمومية ومدى 

 وضبط المخالفات المالية وكشفها.

وهي هيئة استشارية، حيث أن دورها وقائي من حدوث الفساد، ومهمتها هي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،  ثالثا :
 2"ي يخطر النائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية.أنه إذا اكتشفت الفساد تحول الملف إلى وزير العدل والذ

غير أن هذه الهيئات لم تقم بالدور المكلفة به، ولعل ما يدعّم هذا الطرح هو حجم الفساد المستشري في البلديات   
مواجهة هذه عموماً وفي المداولات البلدية بصفة خاصة، لذا وجب إعادة بنائها وتكييفها بما يسمح بتقوية قدراتها في 

 الآفة.
                                                           

 .8، ص 2012جوان  جامعة المسيلة، ،07، العدد لقانوندفاتر السياسة وا، "الوقاية من الفساد ومكافحته في إطار الصفقات العمومية"حمزة خضري،  1

  .11-9، ص ص نفس المرجع 2
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  اد مستشري بصفةقابل فسفي م وما يلفت الانتباه كذلك هو تعدد الهيئات الرقابية المعنية بالصفقات العمومية  
 من جهة أخرى. ل حول فعاليتها من جهة وعن جدوى وجودهاكبيرة، ما يطرح التساؤ 

 المحررات الرسمية  كافحة تزويرفي م دور الرقابة الإدارية على المداولات البلدية: الثاني المطلب

كره ليها، كما تم ذ صادقة عأجل الم اشترط المشرعّ الجزائري جملة من الشروط منفي موضوع تحرير المداولة البلدية،   
وقيعات تتم تزوير ي حيث عادة ما ائقها،إضافة إلى دور الرقابة الإدارية في الحد من تزوير المداولات وتزييف حقسابقاً، 
 والإحصائيات في لأرقامعلق باتء أو الرئيس في مداولة قد لا يحضرها، أو تزوير جزء من المداولة خاصة ما الأعضا

ل لاجتماعية لعماالخدمات دية لمجال الصفقات العمومية أو تعيين مندوب خاص بملحقة إدارية أو تمويل اللجنة البل
 ظفي البلدية...وغيرها ممن المواضيع.و وم

ليات التصديق، آ طريق منه عن الإدارية كبير في الكشف عن الفساد في مداولات البلديات والحد فتأثير الرقابة  
 الإلغاء والحلول، وهو ما سيتم الحديث عنه من خلال هذا المطلب.

 الفرع الأول: دور سلطة التصديق

كآلية للتسيير المحلي، والتي تقوم المجالس البلدية بالأعمال التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها عن طريق المداولات  "  
يسري العمل بها في كل الدورات، إذ تعمل السلطة الوصية على إقرار هذه الأعمال التي ستقوم بها المجالس البلدية عن 

 1"طريق سلطة التصديق.

ص ريخ إيداعها بالولاية بناءً على نيوماً من تا 21تعتبر المداولات البلدية مُصادق عليها بقوة القانون بعد مرور ف  
أي ا لا يشوبهر والفساد، و أن هذه المداولات خالية من كل مظاهر التزوي، وهذا يدل على 10-11قانون البلدية 

 تحريف أو تزييف.

ة على لزمنية للمصادقلمدّة ااقرار ري على عدم تعطيل المصالح البلدية من خلال إكما يدلّ على حرص المشرعّ الجزائ   
 المداولات البلدية.

رار  عنها، بل هو ق ار صادرذا القر هغير أن "للبلدية بتنفيذ المداولة،  وعلى هذا الأساس تعطي السلطة الوصية الإذن  
 موافقتها. كامل قانونا وكل ما فعلته السلطة المركزية هو أنها أبدت

                                                           
ياسية، قسم الحقوق والعلوم الس داري، كليةانون الإفي الق ماستر، )مذكرة الوصاية الإدارية على المجالس المحلية في ظل القوانين الإصلاحيةجلولي سومية،  1

 .97، ص 2019-2018، (الحقوق، جامعة بسكرة
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فالسلطة المركزية إذن لا تعتبر شريكة في إصدار القرار اللامركزي، وعليه لا يجوز للسلطات الإدارية المركزية أن تعدّل   
 1"بالزيادة أو النقصان في القرارات الصادرة عن الهيئات اللامركزية وقت التصديق عليها.

لمترتبة عن الة عن النتائج ا مسؤو عني أنهتنفيذ المداولة البلدية لا يبمعنى أن إعطاء السلطة المركزية لموافقتها على    
 التنفيذ، فالنتائج تتحملها البلدية.

حيث يعتبر هذان المتغيران بمثابة مراقبة مدى مشروعية المداولة وأنها لا تضر بالمصلحة العامة،  فمهمتها هي   
لمتعلقة بالميزانيات والهبات والتوأمة والأملاك العقارية فلابد أنت ونظرا لخطورة المسائل امحددات سير المداولة البلدية، 

فالميزانية مثلا أمر بالغ الخطورة وهو بتعلق من جهة بمختلف اختصاصات البلدية، " تخضع للمصادقة الصريحة للوالي،
انية من جميع الجوانب ومن جهة أخرى بالخزينة العامة، لذا وجب أن تدرس مداولة المجلس التي صادق فيها  على الميز 

 2"حيث يتم التدقيق في الأرقام.

ية، لمداولات البلدللضمنية اصادقة ومن أجل إضفاء مزيد من الشفافية في مسألة المصادقة، أقر المشرع الجزائري بالم  
 .إيداعها بالبلدية مُصادق عليها يوماً على 30التي انقضت مدة  يث تعتبر الأخيرةح

جات المداولة ميع مخر قيقة لجفالهدف من ذلك هو ترشيد العمل الإداري، والذي يكون وفق رقابة حازمة وعامة ود  
 من أجل التقليل من الفساد.البلدية 

ها أي نوع اولات لا يعتريذه المدهة أن فالتصديق على المداولات البلدية هو الآلية التي من خلالها تبرز السلطة الوصي  
 لفساد، وبالتالي قابليتها للتنفيذ.من أنواع ا

 

 أو البطلان دور سلطة الإلغاء: الفرع الثاني

                                                           
في العلوم القانونية، تخصص منازعات إدارية، كلية  ماستر)مذكرة  ،رقابة السلطة المركزية على الهيئات اللامركزية الإقليمية أومدور مايسة و شايب باية، 1

 .64، ص 2017-2016، (الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم القانونية والإدارية، جامعة قالمة
  .416، ص الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابقعمار بوضياف،  2
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الأصل أنه يتوجب على السلطات الإدارية اللامركزية احترام مبدأ الشرعية بالنسبة لجميع أعمالها، ويقصد باحترام "  
القانونية أيًا كان مصدرها أو شكلها، وفي مبدأ الشرعية الالتزام بالنص القانوني بمفهومه الواسع أي جميع النصوص 

  1"حالة المخالفة تأتي ضرورة وجود رقابة وصائية لإعادة الهيئة المخالفة لحظيرة الشرعية إن هي حادت عنها.

لإجراء االوصية، وهذا  السلطة من طرف ملغاةتعتبر تنافي التشريعات والقوانين المعمول بها المداولات البلدية التي ف   
 يظهر رقابتها على الهيئات اللامركزية التي تكون تحت وصايتها.

حدّد مجالات و نسبي،  وآخر وقد تطرق المشرعّ الجزائري لموضوع الإلغاء أو البطلان، وقسمه إلى بطلان مطلق  
 البطلان وفق النمطين.

نين  مخالفة القوافيتتمثل  مطلقا طلان المطلق، فقد ذكر ثلاث حالات لاعتبار المداولة باطلة بطلاناً فبالنسبة للب  
 والمساس برموز الدولة وشعاراتها إضافة إلى تحريرها بغير اللغة العربية.

ي ألا تكون حولها فطلقاً، ملانا فهذه المسائل من العناصر التي فصل فيها المشرعّ الجزائري، واعتبرها باطلة بط  
 نقاشات وحوارات.

 المنتخب البلديف لفروع،ااجه أو ضور المداولة من تكون له مصلحة فيها أو لأزو أما البطلان النسبي فهو يتعلق بح  
 اعتبرف ذلك، ن حقهلأنه رجل سياسي وم يسعى بكل الطرق من أجل تحقيق مصالحه أو مصالح من له صلة به،

اول البلدي التد سلفيباشر المج أن غياب المنتخب ذو المصلحة عن حضور جلسة المداولة يجعل منها قانونية، المشرعّ
 حول الموضوع المقترح في جدول الأعمال.

لعمل االمصداقية في  البلدي لمجلسإن أهمية هذا الإجراء يكمن في إبعاد المنتخب المحلي عن شبهة الفساد وإعطاء ا  
 ى حد سواء.نتخب علوالم صداقية في القرارات، وعلى ذلك تكون هذه الأخيرة في صالح المواطنوالتي تنتج الم

 

 

 من أهم العوامل التي تسهم في مكافحة الفساد والتزوير في المحررات الرسمية المتعلقة بالمداولة البلدية،هو الإلغاء ف   
، فالسلطة المركزية 1"البلديات وتورط المنتخبين المحليين فيهابغرض ضمان الشفافية في التسيير نتيجة تفاقم الفساد في "

                                                           
، ب 12، جامعة تبسة، العدد مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، "سامية رايس، الرقابة الوصائية على المجالس البلدية في النظامين الجزائري والتونسي 1

 .254ت، ص 
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تعمل على النهوض بالبلديات، من خلال إلغاء المداولات التي تشوبها بما لديها من صلاحيات في مجال الرقابة 
  شوائب الفساد، وإظهار ذلك للمنتخبين المحليين حتى يتجاوزوا مثل هذه المعاملات مستقبلًا. 

ني خضوع أعمال ائر، يعالجز  لذلك، فإن قيام دولة القانون والمؤسسات، وهو الخطاب الشائع لدى المسؤولين في  
 .لتزوير والفسادي على او تنط البلديات إلى رقابة السلطة الوصية والتي لها دور كبير في إلغاء المداولات التي

 دور سلطة الحلول: الفرع الثاني

ويكون في حالة رفض رئيس المجلس " الآليات التي تمارسها السلطة الوصية على البلديات، يعتبر الحلول من أهم   
الشعبي البلدي أو إهماله في اتخاذ القرارات المفروضة عليه بمقتضى القوانين والتنظيمات يجوز للوالي بعد أن يطلب منه 

، من خلال القيام بالمسائل المتعلقة بالميزانية 2"أن يقوم بذلك توليها تلقائياً بعد انتهاء الأجل المحدد في الإنذار
والنفقات البلدية وعدم تعطيلها، على أساس أن هذا التعطيل يندرج ضمن الفساد ويؤثر بشكل على جهود البلدية 

 .التنموية

إنه يتكفل لسكينة العامة، إضافة إلى يحل الوالي محل رئيس البلدية في الأمور المتعلقة بالحفاظ على النظام العام وا"  
 3"حفاظا عليها من الإتلاف، حيث يودعها في أرشيف الولاية.والحالة المدنية  مليات الانتخابية والخدمة الوطنيةبالع

ذا ل البلدي، لاتيجية في العمالاستر  لأمورافالمصالح المذكورة تعتبر من القضايا التي لا تحتمل التأخير في الإنجاز، ومن   
 لبلدي.االعمل  رائهاو فإن الوالي يتدخل في هذه المسائل حتى لا يصيبها العطب الذي يشل المداولات ومن 

ة صلاحيات الهيئ دخلا فيتعتبر وسلطة الحلول تسعى لتصويب مداولات البلديات في مسألة من المسائل، غير أنها ت  
 نيها لارتباطهامواط اتحتياجالبلديات هي الأدرى با المحلية من جهة أخري ومساس باستقلاليتها، على اعتبار أن

 المباشر بهم، إلا أن هذا لا ينفِ أهميتها في مكافحة الفساد.

وعلى الرغم من الأهمية البالغة لسلطة الحلول في مكافحة الفساد والوقاية منه، إلا توجد سبل أخرى لمكافحة الفساد   
لدى المنتخبين المحليين وخلق  1"العام لمواجهة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في التسيير تتعلق بضرورة خلق الوعي"

                                                                                                                                                                                           
،)رسالة ماجستير في العلوم السياسية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، إصلاح الدولة ومكافحة الفساد في الجزائرمجبور فازية،   1

 .231، ص 2015جوان 15جامعة تيزي وزو(، 
قانون العام، كلية في الحقوق، فرع ال ماستر، )مذكرة دور البلدية في التنمية المحلية بين الضرورة الاقتصادية ومحاذير الرقابةرداوي حفيظة و لعيدي ميلود،   2

  .64، ص 2018-2017، (الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة المسيلة
، (في القانون الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة المسيلة ماستر،)مذكرة البلدية كهيئة عدم تركيزبلمبروك العربي،   3

 .54، ص 04/06/2016
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ن القيام الأمثل بتسيير البلديات، حيث أن المنتخبين البلديين خصوصاً رؤساء ثقافة تسييرية لديهم بما يمكنهم م
 مهمة رئاسة البلدية.البلديات يفتقرون للتكوين العلمي الأكاديمي الذي يسمح لهم بمزاولة 

ا ام المكلفين بهبالمه -دياتبلأي رؤساء ال -لبلدية تسهم بشكل كبير في قيامهمفسلطة حلول الوالي محل رئيس ا  
 بالصورة التي تخدم الصالح العام.

ة متناسقإجراءات  ة تتّبعية فعالإن مكافحة الفساد لا يجب أن تقتصر على النصوص القانونية بل بوجود رقابة إدار   
ة المحلية معايير الحوكم  تطبيقفة إلىومضبوطة ومُخطّطَة تدرس جذور الظاهرة  مع مراعاة خصوصية البيئة الجزائرية، إضا

  لبلديات.في تسيير ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
 .57، ص مرجع سابقجبابرية توفيق و جبلون أمال،   1
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 فيت البلدية لمداولالى اعرؤية استراتيجية لتفعيل دور الرقابة الإدارية :ثالثالمبحث ال
 المحليمجال مكافحة الفساد 

يكثر الحديث عن البلدية وأعراض الفساد الذي تعانيه أجهزتها والذي ينعكس بشكل واضح في قصور تطبيق " 
مواطن الضعف والخلل في أداء البلدية وأجهزتها إلى  وتؤدياللوائح والقوانين الخاصة بعدد كبير من هذه الأجهزة، 

في إطار المعالجة السياسية، ولم يخضع لدراسة منهجية موضوعية تفشي ظاهرة الفساد، إلا أن التعامل مع الظاهرة بقي 
للوقوف على مظاهر الخلل وممارسات الفساد، فرغم الضغوط الرقابية والسياسية المتزايدة على جهاز البلدية لا تزال 

 ، فلابد من توفر نية محاربة الفساد بشتى الوسائل.1"تلك المظاهر قائمة إن لم تكن متزايدة

تعقد ظاهرة الفساد وإمكانية تغلغلها في كافة جوانب الحياة تقتضي تبني استراتيجية تقوم على الشمولية إن " 
 .2"والتكامل لمكافحة هذه الظاهرة

رية، تميز بالاستمراتترط أن ما يشفلا تكون استراتيجية ظرفية تعالج مسائلا في وقتها دون النظر إلى المستقبل، ك  
 فترة ممكنة، وهي عناصر ضرورية للتصدي لظاهرة الفساد.بمعنى أن تستمر لأطول 

تعد الرقابة صمام الأمان ضد الفساد، كما تعد العملية الرئيسية في الكشف عن الفساد وتحديد حجمه، وهي و "  
بهذا تعد أولى حلقات الإصلاح، فمهمة الرقابة تنصب إلى حد كبير على مكافحة الفساد والعمل على الحيلولة دون 

 3"وقوعه.

بما ين، يادفي جميع الم افحتها،على مك فالرقابة الإدارية هي الآلية التي من خلالها يمكن تحديد مواطن الفساد والعمل  
 رللحد من انتشا لإداريةالرقابة لالفساد، لذلك وجب إخضاعها  من تفشي معضلة التي لم تسلم المداولات البلديةفيها 

 .هذه الظاهرة

وي قي إداري رقابي ناء جهاز وجب بلي، الرقابة الإدارية على المداولات البلدية في مكافحة الفساد المحولتفعيل دور    
 الفساد، ت التي تؤدي إلىالثغرا ة جميعمما يسمح له بإزالونزيه مع إبعاده عن جميع المؤثرات التي تؤثر على أداء عمله، 

 ة.والوضوح وتغليب المصلحة العامويكون سير المداولات البلدية وفق مبادئ الشفافية 

                                                           
 . 23/04/2020أطاع عليه يوم: ،  https://alqabas.com/article/285369، في:"معالجة الفساد في البلدية ممكنة"جريدة القبس الكويتية،  1

،)رسالة ماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة قانون الوقاية من الفساد ومكافحته جريمة الاختلاس في ظل بكوش مليكة، 2
  .25، ص 2013-2012وهران(، 

 .238ص  ،مرجع سابق نجار لويزة، 3

https://alqabas.com/article/285369
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باستخدام التقنية الحديثة والرقابة الإلكترونية، على اعتبار أن  وضع الحلول الصحيحة لمعالجة الفساد"إضافة إلى    
هذه الأجهزة لا يمكن أن تُساوَم كما هو معمول به في جميع دول العالم، وذلك بالاستخدام الأمثل لمختلف الوسائل 

  1"التي تسهم في مكافحة الفساد. الإلكترونية

يث حولات البلدية،  المدافيفساد ويُ عَدّ الاستثمار في العنصر البشري من أهم العوامل التي تؤدي إلى مكافحة ال  
اباة ستحقه دون المحيضاء من الأع يجب العمل على اكتسابه للكفاءة والمهارة في التسيير، وأن يتولى منصب الرئيس أو

 والمال، حتى يستطيع القيام بوظيفته على أكمل وجه.والوساطة 

 المداولات بصفةعامة و  بصفة التي تقدم شروحات حول البلدية ،حيث تكون الأيام الدراسية والملتقيات العلمية  
يات، حيث أن ء البلدصة رؤساعوامل تسهم في تكوين فكر تسييري لدى المنتخبين المحليين وبصفة خابمثابة  ،خاصة
ل في من أجل التداو  لمحليونخبون امنطلقات ينطلق منها المنتم يفتقر للتكوين العلمي ومستلزمات الوظيفة، وهي أغلبه

 لمحلي.استوى موضوع معين بما يضمن ابتعادهم عن كل أشكال الفساد وتعزيز الحكم الراشد على الم

حات حول لب توضيطلال خساءلة، من ولا يتم إغفال دور المساءلة، حيث يتم إخضاع المنتخبين المحليين للم  
داً للبلدية أو مفي ديداً ججدوى الصفقات العمومية وكلفتها وما هي الفائدة المرجوّة منها، وهل ستضيف شيئا 

وإلا تعرض  كمل وجهأعلى  وللمواطن، فمن خلال هذه الاستفسارات يشعر المنتخب المحلي بضرورة القيام بمهامه
 للمساءلة.

حِدّة هذا ار الفساد، وعليه فإن التقليص من ة القيميّة في أي مجتمع دوراً مساعدا أو مُثبّطاً لانتشالمنظوم وتلعب"  
، فالقضاء على الأخلاق الفاسدة لدى المنتخبين المحليين يساعد 2"المتغير سينتج عنه لزاماً تقلّص في انتشار الفساد

 المداولات البلدية، والتي تعتبر لبّ العمل البلدي. على القضاء على جميع مظاهر الفساد في البلديات وخاصة في

 سبة للقيام بكلف المناة الظرو ويجب كذلك خلق بيئة مشجعّة لمكافحة الفساد في المداولات البلدية، بمعنى تهيئ  
 د المحلي.ايع مظاهر الفساربة جمفي مح الجهود سالفة الذكر في سبيل تفعيل دور الرقابة الإدارية على المداولات البلدية

وإضافة إلى ما سبق ذكره، تبرز مسألة غاية في الأهمية وهي وجود إرادة سياسية تدعم الجهود المبذولة في سبيل تفعيل   
 دور الرقابة الإدارية على مستوى البلديات في دحض الفساد وتعزيز الشفافية ومبادئ الحكم الراشد في العمل البلدي.

                                                           
، وزارة التعليم الغري للعلوم الاقتصادية والإداريةمجلة ، "الفساد الإداري والمالي في العراق )أسبابه، أنواعه، مظاهره، وسبل معالجته("داود سلمان داود،  1

 . 108، ص 2015، 30، العدد 10العالي والبحث العلمي، العراق، المجلد 
اجستير في العلوم السياسية، تخصص إدارة م رسالة،)الحوكمة المحلية ودورها في مكافحة الفساد في المجالس المحلية: دراسة حالة الجزائرخروفي بلال،  2

 .149، ص 2012-2011، (الجماعات المحلية والإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة ورقلة
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 الثالثخلاصة الفصل 
، أي الس هي تداوليةذه المجأن ه تعتبر الصبغة التي تطغى على المجالس الشعبية البلدية هي المداولات، على أساس  

 تتداول في كل ما يخص الشأن المحلي، لذلك فهي عرضة للفساد بحكم طبيعتها.
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ولى فإن ، فبالنسبة للألمداولةازوير تويتجلى الفساد بصفة رئيسية في الصفقات العمومية وتزوير المحررات الرسمية أو   
عمومية قبل فقات الم الصمخالفة أحكاارتباطها بالمال كافٍ لرؤية حجم الفساد فيها، حيث يظهر ذلك من خلال 

ير، أما ام التأشحكبأ قفات أخرى تتعلصيص الصفقة ومخالبعد تخ الشروع في الاستشارة وأثناء فحص العروض و
المحاكم  بين محليين إلىرّ منتخجلعل ، و فتتعلق بتزييف الحقائق وتغييرها من أجل مصالح أفراد أو جماعات معينة الثانية

وية محلياً لة التنمود الدو على جه يؤثر بتهم تزوير المداولات البلدية بمثابة دليل على تفشي الفساد فيها ما من شأنه أن
 ووطنياً.

حة ألُزمِت المصل لعموميةالصفقات مظاهر الفساد التي تم ذكرها عملت الرقابة الإدارية على مكافحتها، ففي مجال ا  
التي تصادق جهة الرقابة و  رسل إلىوع يُ المتعاقدة بتقديم تقرير يسمى تقريراً تقييمياً تصف فيه ظروف وكلفة إنجاز المشر 

يخ حساب آجال ذا التار من ه هذه الحالة للمصلحة المتعاقدة أن تصدر أمراً بانطلاق الأشغال، ويبدأ وفي، عليه
لجهة الوصية اة تطلب الحال إذا كان ملف الصفقة يحوي أخطاء يمكن تداركها، في هذه الإنجاز أو تصحيح الأخطاء

، جراءات إبرامهاإأو في  الصفقة لفة في وثائقفي حالة وجود مخا إبطال المداولةأو  من المصلحة المتعاقدة تصحيحها
 ويكون الإبطال بقرار معلّل.

و الآلية هاولات البلدية لى المدعصديق وفي مجال المحررات الرسمية، فإنها تخضع للتصديق أو البطلان أو الحلول،  فالت  
ها للتنفيذ، بالتالي قابليتفساد، و ع الوا التي من خلالها تبرز السلطة الوصية أن هذه المداولات لا يعتريها أي نوع من أن

ص الحلول ي ملغاة، وبخصو تالي فهوبال أما البطلان فإنه يعني أن المداولات البلدية يشوبها الكثير من الفساد والتزوير
لتالي عرّض يه وباهام الموكلة إلقم بالملم ي فهو الآلية التي من خلالها يحل الوالي محل رئيس البلدية، على اعتبار أن الأخير

 لول.لطة الحلال سمصالح المواطنين والبلدية للتعطيل، ما يعتبر نوعاً من الفساد وجب مكافحته من خ

وكرؤية استراتيجية لتفعيل دور الرقابة الإدارية على المداولات البلدية في مكافحة الفساد وجب بناء جهاز إداري   
رقابي فعّال للقيام بهذه المهمة بعيداً عن جميع المؤثرات واستخدام التقنيات الحديثة في الرقابة الإلكترونية، وأهم شيء 

لال التدريب لرفع كفاءته، وتنظيم الملتقيات والندوات التي من شأنها تعزيز هو الاستثمار في العامل البشري، من خ
مفاهيم الشفافية في التسيير والابتعاد عن الفساد، إضافة إلى تنمية المنظومة القيمية للأفراد والجماعات و الأهم من كل 
هذا هو توفر إرادة سياسية من أجل محاربة الفساد لدى القادة والمسؤولين. 
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اجات حدراتها لتلبية عف من ق، ويضيعتبر الفساد من أهم العوامل التي تؤثر في الجهود التنموية للدولة الجزائرية  
 مواطنيها وإشباع رغباتهم.

لدي على تلبية ل عضو بعمل ك، حيث يلديةبداولات الالمفعلى المستوى البلدي، يستشري الفساد بصورة كبيرة في   
 حاجاته الخاصة أو حاجات من انتخبوه أو مقربيه ولو على حساب المصلحة العامة.

ارية رض الرقابة الإدخلال ف ه، منلذلك أقرّ المشرعّ جملة من القوانين التي من شأنها مكافحة الفساد والتصدّي ل  
وكمة المحلية ادئ الحمان مبخلال سلطات التصديق، الإلغاء والحلول، وهذا من أجل ض نم لديةبداولات الالمعلى 

 وتكريسها لدى العضو البلدي.

لبلدية، وهو اولات اجات المدتعطي السلطة المركزية الضوء الأخضر للانطلاق في العمل بمخر ن خلال التصديق مف  
 لعامة للدولة.المصلحة اض مع الإذن الذي يكون نابعاً من كون الأخيرة لا يعتريها أي نوع من الفساد ولا تتعار 

مني يق الصريح والضص التصدما يخولكن الأمر الذي يدعو للاستفهام هو أنه ورغم أن المشرعّ الجزائري قد أوضح في  
رجع ذلك إلى ي القانون، هل فيدّدة ية المحلاتها بعد مرور الفترة الزمنإلا أنه من النادر أن تشرع البلديات في تنفيذ مداو 

 اللامركزية أم لاعتبارات لأخرى؟ قوة السلطة المركزية في مقابل ضعف الهيئات

نين و  مخالفة القواتتمثل فيو طلقاً، الإلغاء، فإن المشرعّ الجزائري قد حدّد مواضع يكون فيها الإلغاء م وفيما يخص  
فقد حصره  لإلغاء النسبيبايتعلق  فيما ، أمابرموز وشعارات الدولة إضافة إلى تحرير المداولة بغير اللغة العربيةالمساس 

 داولة.ع المبصفة أساسية في مشاركة من تكون له مصلحة شخصية أو لأحد أصوله أو فروعه في موضو 

القيام  ية بإصلاحها أوم البلددية لم تقالمداولة البلوبالنسبة لسلطة الحلول فإنها تتعلق أساساً بوجود اختلالات في    
 ى حدّ سواء.طنين علالموابمهامها، فتقوم السلطة المركزية بالقيام بها حتى لا يتم تعطيل مصالح البلدية و 

لى طأ منها يؤدي إخأن أي  ، حيثإن المتأمل لسلطتي الإلغاء والحلول يلاحظ أنهما بمثابة حبل في رقبة البلديات  
داولات تي تحدث في الملات اللاختلااا، وكأن المشرعّ الجزائري نظريًا يعمل على معالجة مأخذ السلطة المركزية لمكانه

 ة على حساب اللامركزية.فهو يسعى للأخذ بالمركزيالبلدية لكن عملياً 
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عرف طريقاً يلفساد فيها لم لا أن اإ لديةبداولات الالمالملاحظ أنه ورغم تشدّد المشرعّ الجزائري في مسألة الرقابة على و   
 للخروج، بل وتم ابتكار حيل لاستغلال الثغرات القانونية لتحقيق منافع شخصية.

فإن  بالنسبة للأولىسمية، فررات الر بصورة رئيسية في الصفقات العمومية والمحويتجلى الفساد في المداولات البلدية   
مساعداً املًا مهمّاً و فساد وعال الارتباطها بالمال كافٍ لتفسير الفساد، حيث يعتبر المال المحرّك الأساسي لكل أشك
لحقائق تزوير وتزييف اتعرض للنها تعلى انتشاره، أما المحررات الرسمية فهي لا تقل شأنا عن الصفقات العمومية حيث أ

 بغية تحقيق مصالح شخصية لفرد أو مجموعة أفراد.

 لت إلى مايلي:د وتوصّ الفسا في مكافحة لديةبداولات الالموتناولت الدراسة موضوع دور الرقابة الإدارية على   

  دياده،راء الفساد واز بل استشقا مفي لديةبداولات الالمتشدّد المشرعّ الجزائري في موضوع الرقابة الإدارية على  -
 ى المحلي.المستو  وية علىبأدوارها التنم لديةبعبية الشالس الالمجإلى عرقلة قيام  يؤدّيالأمر الذي 

 ى اعتبار تكيّفليه، علعلقضاء اتسهم في التقليل من الفساد وليس  لديةبداولات الالمالرقابة الإدارية على  -
تطور أو مرتكبيه، ف لوجوده لفسادالمفسدين مع كل القوانين، وبالتالي الحيلولة دون معرفة الجهات المختصة با

 القوانين يؤدي إلى تطور أساليب الفساد.
لي بالمهام نتخب المحام المأدى إلى ضعف قي ما ناصب في البلدياتالمتدخّل عوامل ووسائط معينة في تولي  -

 المكلف بها على أكمل وجه.
 لبلديات، فتوفراد في االفس تعدّد صور الرقابة الإدارية على المداولات البلدية لم يسهم في القضاء على -

 . منهالترسانة القانونية لا يعني بالضرورة وجود الحلول لمكافحة الفساد أو الحدّ 
سلطة المختصة على ال رورهامسؤولية البلديات عن نتائج القرارات التي تتخذها من خلال مداولاتها رغم م -

 بالتصديق أو الإلغاء أو الحلول.
ن أداة لترشيد أن تكو  ت عوضسلطة الإلغاء التي تتمتع بها السلطة المركزية أدّت إلى عرقلة عمل البلديا -

 ة.قراراتها وسياساتها التنموية المحلي

 وبناءً على ما سبق تم طرح التوصيات التالية: 

 حتمية الاستثمار في العنصر البشري المؤهل لشغل المناصب. -
 ار.اذ القر  اتخفيبناء جهاز رقابي فعّال وإبعاده عن جميع المؤثرات، والعمل على استقلاليته  -
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 نواعه.بشتى أ لفسادعن اتنمية وتطوير المنظومة القيميّة للعضو البلدي بما يساعد على الابتعاد  -
 استخدام الرقابة الإلكترونية بما يتناسب مع متطلبات العصر. -
 لقيام بذلك.ياسية لسرادة إ، مع توفر لديةبداولات الالمحشد جميع الإمكانيات من أجل محاربة الفساد في  -
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 .2012-2011، (والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة أم البواقي

م،  القانون العافي اجستيررسالة م) ،الرقابة الإدارية على البلدية في ظل قانون البلدية الجديد ،خديجة لعريبي -15
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ت تجلى في الصفقافإنه ي لماليتعتبر المداولات البلدية بيئة مناسبة لتفشي الفساد بجميع صوره، ففي الجانب ا  
 ية المحلية.التنمو  لجهوداالعمومية، وفي الجانب الإداري هو تزوير المداولة البلدية، وهي عوامل ثؤثر على 

صديق، ن خلال صور التملفساد، ااربة داولات البلدية بهدف محلذلك، فإن المشرعّ وضع آلية الرقابة الإدارية على الم  
 من أجل تعزيز مبادئ الحكم الراشد على المستوى المحلي.الإلغاء، والحلول، 

م يث تعجّ المحاكلدية، حت البغير أن هذه الجهود تصطدم بالواقع الذي يظهر سرعة وانتشار الفساد في المداولا  
 بالقضايا التي يتورّط فيها المنتخبون المحلّيون.

عامل  الفيلال الاستثمار ة، من خلبلديومن هذا المنطلق، وجب بناء استراتيجية فعّالة لمكافحة الفساد في المداولات ا  
كتشاف ا از بالسرعة في ال يمتبي فعّ البشري وتكوينه تكويناً علمياًّ يتناسب مع المنصب الذي سيشغله، وبناء جهاز رقا

ية، وتعزيز لمداولات البلدتناول التي تاالأخطاء ومعالجتها، و نشر استخدام الرقابة الإلكترونية، وعقد الندوات العلمية 
   ق ذكره.للقيام بما سبمن ذلك كله هو توفر إرادة سياسية مبادئ الحوكمة المحلية، والأهم 
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   Municipal deliberations are an appropriate environment for corruption in all its 

forms. On the financial side, it manifests itself in public deals, and on the 

administrative side is the falsification of municipal deliberations, which are factors 

that affect local development efforts. 

  Therefore, the legislator has established a mechanism for administrative control 

of municipal deliberations with a view to fighting corruption, through forms of 

ratification, cancellation, and solutions, in order to promote principles of good 

governance at the local level. 

  However, these efforts collide with the reality that shows the speed and 

prevalence of corruption in municipal deliberations, as the courts are filled with 

cases involving local voters. 

   From this standpoint, an effective strategy to combat corruption in municipal 

deliberations must be built by investing in the human factor and creating a 

scientific formation commensurate with the position that it will occupy, and 

building an effective monitoring device that is quick to detect and address errors, 

and spread the use of electronic monitoring, and the holding of scientific seminars 

that It deals with municipal deliberations, strengthening the principles of local 

governance, and most of all, it provides political will to do the aforementioned. 
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